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يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقييــم واقــع الاســتقلالية والفاعليــة والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة في عمــل مجلــس 
تنظيــم قطــاع الميــاه في فلســطين، وذلــك في ضــوء الإطــار القانونــي والمؤسســي الناظــم لعملــه، وبالاســتناد إلــى مبــادئ 

الحوكمــة الرشــيدة ومؤشــرات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة المعتمــدة لــدى ائتــاف أمــان.
يظُهــر التحليــل أنّ مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه يتمتــع باســتقلالية قانونيــة وماليــة وإداريــة مقــررة صراحــة بموجــب 
القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن الميــاه وتعديلاتــه، فهــو يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي 
ــس  ــن المجل ــات ب ــع الصلاحي ــة بصــورة مباشــرة. ويعكــس توزي ــة والرقابي ــه التنظيمي والإداري، ويمــارس صلاحيات
ومجلــس الــوزراء نموذجــاً يقــوم علــى الفصــل الوظيفــي، إذ يقتصــر دور مجلــس الــوزراء علــى المصادقــة النهائيــة علــى 
التعرفــة وأســعار الميــاه وإصــدار التراخيــص لمرافــق الميــاه الإقليميــة، اســتناداً إلــى توصيــات فنيــة وتنظيميــة مُســببة 

يصدرهــا المجلــس، دون تدخــل في الجوانــب التشــغيلية أو الرقابيــة اليوميــة.
وعلــى الصعيــد المؤسســي، يوجــد لــدى المجلــس إطــار تنظيمــي واضــح لإدارة المــوارد البشــرية مــن خــال آليــات تعيــن 
ــة  ــة، والإجــراءات الإداري ــاكل التنظيمي ــي خــاص ينظــم شــؤون الموظفــن، والهي ــاً، ونظــام إداري ومال محــددة قانون
والماليــة. كمــا يتمتــع المجلــس بموازنــة مســتقلة، وإن كان يعتمــد حاليــاً علــى التمويــل المقــدم مــن الجهــات المانحــة، 
مــع توجــه مُعلــن نحــو تعزيــز الاســتقلال المالــي مــن خــال إدمــاج إيــرادات رســوم التراخيــص وبــدل الخدمــات ضمــن 

موازنتــه ابتــداءً مــن عــام 2026.
أمــا فيمــا يتعلــق ببيئــة النزاهــة، فيســتند عمــل المجلــس إلــى إطــار قانونــي يتضمــن نصوصــاً صريحــة تحظــر تضــارب 
ــزام بتقــديم  ــب الالت ــى جان ــس، إل ــذي وموظفــي المجل ــر التنفي ــس الإدارة والمدي ــى رئيــس وأعضــاء مجل ــح عل المصال
إقــرارات الذمــة الماليــة، ووجــود مدونــة ســلوك معتمــدة. غيــر أنّ غيــاب سياســة مؤسســية مســتقلة ومفصلــة لإدارة 
تضــارب المصالــح، وعــدم توفــر آليــات منهجيــة لقيــاس مخاطــر الفســاد، وضعــف البرامــج التوعويــة المتخصصــة في 
مجــال تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ومتابعــة تعزيــز وفهــم وممارســة مدونــة الســلوك وأنظمــة تجنــب تضــارب 
ــة في إدارة  ــة متكامل ــة وقائي ــى مقارب ــال إل ــي تحــد مــن الانتق ــرات الت ــرز الثغ ــد مــن أب ــا، تعُ ــول الهداي ــح وقب المصال

الحكــم.
وفي مجــال الشــفافية والنشــر والإفصــاح، يلُاحــظ أن المجلــس ينشــر التقاريــر الإداريــة والســنوية عبــر موقعــه 
الإلكترونــي، وقــد قــام مؤخــرًا بنشــر الموازنــة والتقاريــر الماليــة اســتجابة للتوصيــات ذات الصلــة، في خطــوة إيجابيــة 
تعكــس قابليــة مؤسســية للتصويــب. إلا أن غيــاب نشــر القــرارات التنظيميــة، وعــدم نشــر تفاصيــل المشــتريات، 
ــة. ــة والمســاءلة المجتمعي ــد مســتوى العلني ــور، مــا زال يقُي ــاح والتواصــل مــع الجمه ــة للانفت ــاب سياســة مكتوب وغي

أمــا منظومــة الرقابــة والمســاءلة، فيخضــع المجلــس لمســاءلة مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة فضــاً عــن خضوعــه 
لرقابــة التدقيــق الداخلــي، إلــى جانــب الرقابــة الخارجيــة مــن ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، ووزارة الماليــة، 
ومجلــس الــوزراء، والمدقــق الخارجــي والجهــات المانحــة. ولــم تسُــجل حــالات فســاد أو تلاعــب في أعمــال المجلــس، 
إلّ أنّ ملاحظــات ديــوان الرقابــة بشــأن ضعــف التكامــل المؤسســي وتبايــن البيانــات مــع ســلطة الميــاه، وغيــاب قاعــدة 
بيانــات وطنيــة موحــدة، تبُــرز تحديــات حوكميــة تتطلــب المعالجــة. كمــا يلاحَــظ ضعــف تشــجيع مبــادرات المســاءلة 
المجتمعيــة، بينمــا يتوفــر لــدى المجلــس نظــام مكتــوب وإجــراءات موثقــة لإدارة الشــكاوى، مــا يعكــس مســتوى مقبــولاً 

مــن التنظيــم مــع قابليــة للتطويــر.
ويخلــص التقريــر إلــى أنّ مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه يتمتــع بأســس قانونية ومؤسســية جيدة للاســتقلالية والفاعلية، 
إلّ أنّ تعزيــز الحوكمــة يتطلــب تطويــر سياســات النشــر والإفصــاح، وتفعيــل أدوات النزاهــة الوقائيــة، وتوســيع نطــاق 
المســاءلة المجتمعيــة، وتحســن التكامــل المؤسســي، بمــا يســهم في رفــع مســتوى الثقــة العامــة، وتحســن إدارة قطــاع 

الميــاه، وحمايــة المصلحــة العامــة، انســجاماً مــع أهــداف هــذا التقريــر وتوجهــات ائتــاف أمــان.

ملخّص تنفيذي



الاستقلالية والحوكمة في أعمال مجلس تنظيم قطاع المياه5

يعُــدّ قطــاع الميــاه مــن القطاعــات العامــة الحيويــة بالغــة الحساســية، نظــراً إلــى ارتباطــه المباشــر بالحقــوق الأساســية 
ــة هــذا القطــاع في الســياق الفلســطيني في ظــل  ــزداد أهمي للمواطنــن وبالأمــن الصحــي والبيئــي والاجتماعــي. وت
شــح المــوارد وتعــدد الفاعلــن وتعقيــد البيئــة المؤسســية، مــا يســتدعي تبنــي أطــر حوكمــة رشــيدة تقــوم علــى الفصــل 
الواضــح بــن أدوار رســم السياســات والتنظيــم والرقابــة والتشــغيل، وتعــزز مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمســاءلة1.

ــن  ــاه، م ــر المباشــرة في قطــاع المي ــة الفلســطينية نمــوذج الإدارة غي ــع هــذا التوجــه، اعتمــدت الحكوم وانســجاماً م
خــال إســناد مهــام وضــع السياســات والتخطيــط الاســتراتيجي إلــى ســلطة الميــاه الفلســطينية، مقابــل اســتحداث 
جهــة تنظيميــة مســتقلة تتولــى تنظيــم أداء مقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي ومراقبتــه. وقــد تمثّــل ذلــك 
بإنشــاء مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه بموجــب القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014، بوصفهــا هيئــة تتمتــع بالشــخصية 
الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، وتضطلــع بــدور محــوري في تنظيــم القطــاع وضمــان جــودة الخدمــات 

وحمايــة حقــوق المســتهلكين.

وبالنظــر إلــى الصلاحيــات الواســعة الممنوحــة للمجلــس، ومــا يترتــب عليهــا مــن تأثيــر مباشــر في إدارة المــال العــام، 
وتســعير الخدمــات، ومنــح التراخيــص، واتخــاذ القــرارات التنظيميــة، تبــرز الحاجــة إلــى تقييــم منظومــة النزاهــة 
والحوكمــة في عمــل المجلــس، ولا ســيّما مــدى تمتعــه بالاســتقلالية والحياديــة، وفاعليــة آليــات الرقابــة علــى الأطــراف 
التــي تتولــى إيصــال الميــاه إلــى المســتهلك ومســاءلتها، وضــرورة التــزام المســؤولين والعاملــن في المجلــس بقيــم النزاهــة 

ومبــادئ الشــفافية والإفصــاح في إجراءاتــه وقراراتــه.

وعليــه، يأتــي هــذا التقريــر في إطــار منهجيــة ائتــاف أمــان الهادفــة إلــى تشــخيص مخاطــر الفســاد البنيــوي 
والوظيفــي في المؤسســات العامــة، وفحــص مــدى التزامهــا بقيــم النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وتحليــل واقــع الأطــر 
التشــريعية والمؤسســية القائمــة وأثرهــا، ومــدى انعكاســها علــى الممارســات التشــغيلية الفعليــة داخــل المنظومــة 
المؤسســية، وصــولاً إلــى تقــديم توصيــات عمليــة قابلــة للتنفيــذ تســهم في تعزيــز الحوكمــة المؤسســية وحمايــة المصلحــة 

العامــة في قطــاع الميــاه.

1 سلطة المياه الفلسطينية. )2025(. الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في فلسطين.

مقدّمة
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أهداف التقرير:

الهدف العام:
التحقــق مــن تنفيــذ خطــة تعزيــز شــفافية السياســات الإداريــة والإدارة الماليــة العامــة والحوكمــة وســيادة القانــون 

كمرتكــز أساســي في خطــة إصــاح الســلطة.

ــة واســتقلالية وحوكمــة رشــيدة  ــد مــن مــدى ممارســة دوره بفاعلي ــاه للتأك ــم قطــاع المي ــس تنظي فحــص واقــع مجل
ــه، إضافــة إلــى فحــص واقــع شــفافية العلاقــة  ولتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة في أعمال
ــاه  ــاه ومرافــق المي ــوزراء وســلطة المي ــس ال ــن كل مــن مجل ــة، وب ــاه مــن جه ــم قطــاع المي ــس تنظي ــا بــن مجل ونزاهته
الإقليميــة وجمعيــات مســتخدمي الميــاه مــن جهــة أخــرى، وتحديــد الإشــكاليات والتحديــات التــي تحيــط بهــذه العلاقة 

وتؤثــر في أســس الحوكمــة في إدارة قطــاع الميــاه.

الأهداف الخاصة:
فحــص واقــع الاســتقلالية والفاعليــة والحياديــة في أعمــال مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، إضافــة إلــى تقييــم مــدى 
تطبيــق قيــم النزاهــة لــدى المســؤولين والعاملــن في المجلــس، ومبــادئ الشــفافية في إجــراءات العمــل، ومــدى توفــر 
نظــم المســاءلة والرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى أعمــال المجلــس وفاعليتهــا، في إطــار مجموعــة مــن المؤشــرات ذات 

العلاقــة، والخــروج بتوصيــات مــن شــأنها تعزيــز الفاعليــة والاســتقلالية والحوكمــة في أعمــال المجلــس.
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منهجية إعداد التقرير:
اعتمــد التقريــر علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، بمــا يتيــح تقييــم واقــع الإطاريــن التشــريعي والمؤسســي مــن جهــة، 
والممارســات الفعليــة مــن جهــة أخــرى بشــأن توفيــر العناصــر المســاندة أو المعوقــة لإدارة المهــام والإجــراءات بنزاهــة 

وشــفافية ومســاءلة، مــا يعــزز فاعليــة مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه واســتقلاليته ويرتقــي بأعمالــه.

وقد تّم تطبيق هذا المنهج من خلال الخطوات التالية:

جمع المعلومات ذات العلاقة من مصادرها المختلفة وحصرها.«	

مراجعة التقارير المنشورة حول الموضوع، وخاصة تقارير ائتلاف أمان.«	

مراجعة الإطار التشريعي والمؤسسي الناظم لعمل مجلس تنظيم قطاع المياه.«	

فحص واقع الاستقلالية والفاعلية والحيادية في أعمال مجلس تنظيم قطاع المياه.«	

فحــص جوانــب الحوكمــة في أعمــال مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه مــن خــال مجموعــة مــن المؤشــرات ذات «	
العلاقــة.

إجراء مقابلات مع ذوي العلاقة والاختصاص بعمل مجلس تنظيم قطاع المياه.«	

تحليل المعلومات والمعطيات ونتائج المؤشرات التي تّم جمعها عن مجلس تنظيم قطاع المياه.«	

التوصل إلى استخلاصات تتضمن التحديات والإشكاليات التي تّم التوصل إليها.«	

إعداد توصيات قابلة للتطبيق، واقتراح آليات للضغط والمناصرة لتبنيها وتنفيذها.«	

إعــداد مســودة أولــى مــن التقريــر ومناقشــتها في ورشــة عمــل مــع الأطــراف ذات العلاقــة، وتطويرهــا بنــاءً علــى «	
النقــاش، وصــولاً إلــى إعــداد التقريــر بصورتــه النهائيــة.

الشكل التالي يلخص هذه الخطوات:

أولًا: الإطار التشريعي الناظم لعمل مجلس تنظيم قطاع المياه
يظُهــر تحليــل الإطــار التشــريعي والمؤسســي الناظــم لعمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه في فلســطين، ولا ســيما القــرار 
بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن الميــاه وتعديلاتــه2، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لســنة 2016 بشــأن النظــام 

2  قرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن المياه )عدد الجريدة الرسمية 108، 15 يوليو 2014(. وزارة العدل – دائرة التشريعات.

منهجية العمل لتحليل مجلس تنظيم قطاع المياه

إعداد التوصيات
اقتراح تحسينات 

إعداد التقرير
إعداد التقرير النهائي

تحليل المعلومات والمعطياات
تحديد نقاط القوة والضعف

استخلاص النتائج
تحديد التحديات والإشكاليات

فحص جوانب الحوكمة
فحص الشفافية والمسائلة

إجراء مقابلات
جمع الآراء من أصحاب 
المصلحة

مراجعة الإطار التشريعي
مراجعة القوانين واللوائح

فحص الاستقلالية والفاعلية 
والحيادية
تقييم استقلالية المجلس

جمع وحصر المعلومات
جمع المعلومات من مصادر مختلفة

مراجعة التقارير المنشورة
مراجعة تقارير الأداء والتحديات
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الإداري لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه3، أن المشــرّع الفلســطيني قــد تبنّــى مــن حيــث المبــدأ نمــوذج الجهــة التنظيميــة 
المســتقلة، ومنــح المجلــس الشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، بمــا ينســجم مــع متطلبــات الحوكمــة 

الرشــيدة في تنظيــم المرافــق العامــة. 

ــم )14( لســنة 2014  ــاه الفلســطيني رق ــون المي ــن قان ــادة )21( م ــد الاســتقلالية المؤسســية، عالجــت الم ــى صعي فعل
ــم،  ــة تعيينه ــه، وآلي ــث عــدد أعضائ ــاه، مــن حي ــم قطــاع المي ــس تنظي ــس إدارة مجل ــة لتشــكيل مجل الأحــكام الناظم
وشــروط العضويــة، ومــدة ولايتهــم، والمكافــآت والحقــوق الماليــة المقــررة لهــم. وقــد أســهم هــذا التنظيــم في إرســاء 
ــد لمــرة  ــة للتجدي ــة محــددة قابل ــس، مــن خــال إقــرار مــدة ولاي ــا للمجل ــة العلي ــة الإداري ــي واضــح للبني إطــار قانون
واحــدة، وبيــان حــالات انتهــاء العضويــة، الأمــر الــذي يعــزز الاســتقرار المؤسســي مــن حيــث المبــدأ، ويحــد مــن حالــة 

عــدم اليقــن الإداري.

إلّ أنّ تقديــر مــدى تحقــق الاســتقلالية الفعليــة يظــل مرهونــاً بطبيعــة الضوابــط المنظمــة لإجــراءات التعيــن 
والإعفــاء، ومــدى تقييــد الســلطة التقديريــة للجهــة التنفيذيــة بمعاييــر موضوعيــة وإجــراءات شــفافة. وعليــه، فــإنّ 
ــة  ــم كفايتهــا في تكريــس اســتقلالية حقيقي ــر أنّ تقيي ــكل تنظيمــي منضبــط شــكلياً، غي ــورة تؤســس لهي ــادة المذك الم

ــة المؤسســية الأوســع. ــي في البيئ ــق العمل ــات التطبي ــة وآلي ــة للنصــوص ذات الصل ــراءة تكاملي ــب ق يتطل

واســتناداً إلــى أحــكام قانــون الميــاه الفلســطيني رقــم )14( لســنة 2014، يمكــن تحديــد مؤشــرات الاســتقلالية 
القانونيــة لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه في مجموعــة عناصــر معياريــة نــصّ عليهــا الإطــار التشــريعي الناظــم، تتمثــل 
في تمتــع المجلــس بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، وتحديــد عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة وآليــة 
ــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، واشــتراط معاييــر قانونيــة للعضويــة تتعلــق  تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس الدولــة بن
بالأهليــة والنزاهــة، وتحديــد مــدة ولايــة ثابتــة قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة، وبيــان حــالات انتهــاء العضويــة علــى ســبيل 
ــوزراء. وتشــكل هــذه العناصــر  ــس ال ــة بموجــب نظــام يصــدر عــن مجل ــم المكافــآت والحقــوق المالي الحصــر، وتنظي
مجتمعــة الأســاس القانونــي الــذي يسُــتند إليــه في تقييــم مــدى تحقــق الاســتقلالية المؤسســية، مــن خــال فحــص 
كفايــة الضمانــات المتعلقــة بالتعيــن، واســتقرار المنصــب، والتحصــن مــن الإعفــاء غيــر المقيّــد، والاســتقلال المالــي 

ــة. والإداري في ممارســة الاختصاصــات التنظيمي
ــح، إذ  ــج مســألة تضــارب المصال ــن الإطــار التشــريعي نصوصــاً صريحــة تعال ــة النزاهــة، تضمّ ــق بمنظوم ــا يتعل وفيم
نصّــت المــادة )22( مــن القــرار بقانــون علــى حظــر تضــارب المصالــح بالنســبة لرئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة، كمــا 
ــر التنفيــذي وموظفــي المجلــس. وقــد عــزّز النظــام الإداري الصــادر  تناولــت المــادة )28( ذات المســألة بالنســبة للمدي
بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لســنة 2016 هــذا التوجــه، ولا ســيّما مــن خــال المــواد )80، 81، 82، 83(، 
التــي نظّمــت الالتزامــات الوظيفيــة المرتبطــة بالنزاهــة، وتجنــب تضــارب المصالــح، والحفــاظ علــى المــال العــام، والالتــزام 
بأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، الأمــر الــذي يعكــس وجــود إطــار معيــاري أساســي للنزاهــة المؤسســية داخــل المجلــس.

ــا  ــن فاعليته ــة تضم ــة تفصيلي ــة ورقابي ــات تنفيذي ــى آلي ــر إل ــزال تفتق ــا ت ــا، م ــى أهميته إلّ أنّ هــذه النصــوص، عل
العمليــة، إذ لــم تسُــتكمل بإجــراءات واضحــة للإفصــاح الــدوري عــن المصالــح، أو آليــات للتحقــق والمتابعــة، أو تحديــد 
جهــة مختصــة بالرقابــة علــى الالتــزام بأحــكام منــع تضــارب المصالــح، فضــاً عــن محدوديــة التفصيــل المتعلــق 
بالجــزاءات المترتبــة علــى المخالفــات. ويــؤدي هــذا القصــور إلــى إضعــاف الطابــع الوقائــي لمنظومــة النزاهــة، ويجعــل 

الامتثــال لهــا في كثيــر مــن الأحيــان مســألة تقديريــة يصعــب قياســها والمســاءلة عنهــا.

يلُاحــظ أنــه لا يوجــد نظــام داخلــي خــاص بمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه لمعالجــة تضــارب المصالــح، كمــا لــم تنُشــأ 
أيّ لجــان داخليــة لمراقبــة أو تطبيــق مبــادئ منــع تضــارب المصالــح. وبذلــك، يعتمــد المجلــس علــى الأنظمــة العامــة 
الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء أو التشــريعات النافــذة، دون آليــات محــددة لضمــان الإفصــاح عــن المصالــح الشــخصية 
ــي واضــح لمكافحــة  ــر إطــار حوكمــة داخل ــى تطوي ــس إل ــى حاجــة المجل ــس أو الموظفــن، مــا يشــير إل لأعضــاء المجل

تضــارب المصالــح وتعزيــز الشــفافية في اتخــاذ القــرارات.
3  قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2016 بشأن النظام الإداري لمجلس تنظيم قطاع المياه. رام الله: مجلس الوزراء الفلسطيني.
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أمــا علــى صعيــد الشــفافية، فقــد تضمّــن الإطــار التشــريعي، بعــد تعديلــه، نصــاً داعمــاً لهــذا المبــدأ، إذ نصّــت المــادة 
)24( الفقــرة )12( علــى أنّ مــن مهــام مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه إنشــاء قاعــدة بيانــات بالمعلومــات الفنيــة والماليــة 
والإحصائيــة ذات العلاقــة بقطــاع الميــاه، والعمــل علــى نشــر هــذه المعلومــات بصــورة دوريــة. ويعُــد هــذا النــص تطــوراً 
تشــريعياً إيجابيــاً يعكــس إدراك المشــرّع لأهميــة إتاحــة المعلومــات باعتبارهــا أداة لتعزيــز الشــفافية ودعــم المســاءلة 
العامــة. غيــر أنّ الأثــر العملــي لهــذا النــص يبقــى مرتبطــاً بمــدى اســتكماله بأنظمــة وإجــراءات تنفيذيــة تُــدد طبيعــة 
المعلومــات المنشــورة، ودوريــة النشــر، وآليــات الإتاحــة، وضمــان شــمولها للقــرارات التنظيميــة، ومعاييــر الترخيــص، 
وآليــات التســعير، ونتائــج تقييــم أداء مقدمــي الخدمــات، بمــا يضمــن تحــوّل الالتــزام التشــريعي إلــى ممارســة 

مؤسســية منتظمــة وقابلــة للتقييــم.

وفيمــا يتعلــق بنظــم المســاءلة، نصّــت المــادة )26( ولا ســيما الفقــرة )3( مــن القــرار بقانــون بشــأن الميــاه، علــى خضــوع 
جميــع حســابات مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه لرقابــة الأجهــزة الرقابيــة الرســمية، مــا يشــكّل ضمانــة تشــريعية مهمــة 
لتعزيــز المســاءلة الماليــة وحمايــة المــال العــام، ويؤســس لإخضــاع المجلــس لرقابــة مؤسســية خارجيــة مســتقلة. إلّ أنّ 
نطــاق هــذه المســاءلة، كمــا ورد في النــص القانونــي، يظــل محصــوراً إلــى حــدٍّ كبيــر في الجانــب المالــي، دون أن يمتــد 
ــة  ــة المالي ــرن الرقاب ــم تقُ ــج. كمــا ل ــى الأداء والنتائ ــة القائمــة عل ــة والتنظيمي ــى المســاءلة الإداري بصــورة واضحــة إل
بنصــوص تلُــزم المجلــس بنشــر نتائــج الرقابــة أو تقاريــر التدقيــق، أو تتيــح للجمهــور الاطّــاع عليهــا، الأمــر الــذي يحــد 

مــن تكامــل منظومــة المســاءلة ويبُقيهــا في إطارهــا الرســمي دون تعزيــز كافٍ للمســاءلة المجتمعيــة.

ــون  ــة وفــق أحــكام المــادة )31( مــن قان ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة دي ــاه لرقاب ــم قطــاع المي ويخضــع مجلــس تنظي
ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســنة 2004م4، التــي تمنــح الديــوان صلاحيــة الرقابــة علــى »المؤسســات 
والشــركات التــي رخــص لهــا باســتغلال أو إدارة مرفــق عــام«. وتشــمل الرقابــة ثلاثــة محــاور رئيســية: الرقابــة الماليــة، 
وتركــز علــى مراجعــة الإيــرادات والمصروفــات والســجلات الماليــة، والرقابــة الإداريــة، وتهــدف إلــى تقييــم الالتــزام 
بالأنظمــة واللوائــح الداخليــة وإجــراءات اتخــاذ القــرار، ورقابــة الأداء، وتقيّــم مــدى فاعليــة وكفــاءة المجلــس في إدارة 
المرفــق العــام وتحقيــق أهدافــه التنظيميــة. وتمكــن هــذه الرقابــة الديــوان مــن الاطّــاع علــى المســتندات والســجلات، 

وإجــراء التدقيــق، وإصــدار الملاحظــات والتوصيــات لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة والحوكمــة في القطــاع.

وتنــص المــادة )61( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2016م بشــأن النظــام المالــي لمجلــس تنظيــم قطــاع 
الميــاه5 علــى اعتمــاد المجلــس لمراقــب مالــي يتبــع لــه مباشــرة، وتكــون مهمتــه الرئيســية مراقبــة الأداء المالــي ورفــع 
تقاريــر دوريــة للمجلــس. ويتولــى المراقــب المالــي مهــام محــددة تشــمل: التدقيــق المســبق لجميــع معامــات الصــرف 
والقيــد التــي تعدّهــا الدائــرة الماليــة والتأكــد مــن مطابقتهــا للقوانــن والأنظمــة والتعليمــات النافــذة، ومراجعــة 
البيانــات والتقاريــر الماليــة والتســويات البنكيــة والتقاريــر الأخــرى التــي يحيلهــا إليــه المديــر المالــي، والتدقيــق اللاحــق 
لمعالجــة المعامــات المرتبطــة بالنظــام المحاســبي المحوســب في اليــوم التالــي للتأكــد مــن صحــة التوجيــه المحاســبي 
واســتيفاء معامــات التواقيــع اللازمــة. وتضمــن هــذه الإجــراءات أن تكــون العمليــات الماليــة للمجلــس تحــت رقابــة 

دقيقــة ومنهجيــة، مــا يعــزز الشــفافية والمســاءلة والكفــاءة في إدارة مــوارده الماليــة.

في المحصلــة، يظُهــر التحليــل أنّ الإطــار التشــريعي الناظــم لعمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه في فلســطين يتضمــن 
تنظيمــاً قانونيــاً مهمــاً لهيكليــة مجلــس الإدارة، ونصوصــاً صريحــة تتعلــق بتضــارب المصالــح، وأحكامــاً داعمــة 
ــه مــا يــزال بحاجــة تطويــر نوعــي يعــزز الاســتقلالية الفعليــة للقــرار التنظيمــي،  للشــفافية والمســاءلة الماليــة، إلّ أنّ
ويســتكمل منظومــة النزاهــة بآليــات تنفيــذ ورقابــة واضحــة، ويحــوّل التزامــات الشــفافية ونشــر المعلومــات إلــى 
ــة والتنظيميــة وتلــك المتعلقــة  ــة للقيــاس، ويوسّــع مفهــوم المســاءلة ليشــمل الأبعــاد الإداري ممارســات مؤسســية قابل

ــاه. ــات الحوكمــة الرشــيدة ويحــد مــن مخاطــر الفســاد في قطــاع المي ــم الأداء، بمــا ينســجم مــع متطلب بتقيي

4 قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004.
5 قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2016م بشأن النظام المالي لمجلس تنظيم قطاع المياه.
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ثانياً: الإطار المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع المياه
ــدّ مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه الجهــة التنظيميــة المختصــة بالرقابــة علــى خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي في  يعُ
فلســطين، وقد أنُشــئ بموجب القرار بقانون رقم )14( لســنة 2014 بشــأن المياه6، وتعديلاته اللاحقة، بوصفه هيئة 
تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلالية الماليــة والإداريــة، في ســياق التوجــه التشــريعي الرامــي إلــى الفصــل بــن 
أدوار رســم السياســات، والتنظيــم، والتشــغيل، بمــا ينســجم مــع مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة في إدارة المرافــق العامــة. 
ــى نحــو  ــة وذات جــودة وكفــاءة، عل ــاه وضمــان تقــديم خدمــات عادل ــم قطــاع المي ــى تنظي ويهــدف إنشــاء المجلــس إل
يحقــق التــوازن بــن مصالــح مقدمــي الخدمــات وحقــوق مســتخدمي الميــاه، ويعــزز الاســتدامة الماليــة والفنيــة للقطــاع.

ووفقــاً للمــادة )21( مــن القــرار بقانــون، يتكــوّن مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه مــن رئيــس وســتة أعضــاء 
مــن ذوي النزاهــة والكفــاءة والاختصــاص، يمثلــون القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والمجتمــع الأهلــي، ويتــمّ تعيينهــم 
بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء، علــى أن ينتخــب الأعضــاء مــن بينهــم نائبــاً للرئيــس. 
وقــد حــدّد المشــرّع شــروطاً واضحــة للعضويــة، تشــمل الجنســية الفلســطينية أو الأصــل الفلســطيني، وكمــال الأهليــة 
ــة، مــا يعكــس توجهــاً تشــريعياً لتعزيــز النزاهــة  ــة بالشــرف أو الأمان القانونيــة، وعــدم صــدور أحــكام جزائيــة مخل
الشــخصية والمؤسســية في تشــكيل المجلــس. كمــا نــصّ القانــون علــى أن تكــون مــدة ولايــة رئيــس وأعضــاء المجلــس 
ــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط، وحــدد حــالات انتهــاء العضويــة، إذ تنــص المــادة )21( في الفقــرة  أربــع ســنوات قابل
5 مــن القــرار بقانــون علــى أنّ عضويــة مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه تنتهــي لعــدة أســباب، منهــا انتهــاء 
مــدة العضويــة، أو الاســتقالة، أو الوفــاة، أو فقــدان الأهليــة القانونيــة، أو الإقالــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء. وفيمــا 
ــق  ــد يتُخــذ وف ــرار ق ــون مســببة، أي أنّ الق ــون أن تك ــوزراء، لا يشــترط القان ــس ال ــن مجل ــرار م ــة بق ــق بالإقال يتعل
تقديــر الســلطة التنفيذيــة دون الحاجــة لتقــديم أســباب مفصلــة، علــى الرغــم مــن أنّ الممارســة الإداريــة الرشــيدة قــد 
تســتدعي توثيــق مبــررات الإقالــة لضمــان الشــفافية والمســاءلة. ويتيــح هــذا النــص القانونــي لمجلــس الــوزراء ممارســة 
الســلطة الرقابيــة علــى أعضــاء المجلــس بمــا يضمــن التوافــق مــع السياســات العامــة وإدارة المرفــق بشــكل فعــال، مــع 

مراعــاة الأحــكام الأخــرى الخاصــة بحقــوق العضــو وإجــراءات إنهــاء العضويــة. 

ومــن منظــور الحوكمــة، تثيــر هــذه الصلاحيــات تســاؤلات تتعلــق بدرجــة الاســتقلالية الفعليــة للمجلــس في ظــل الــدور 
ــات الشــكلية المحــددة في النــص  ــى الرغــم مــن الضمان ــة، عل ــاء الولاي ــن وإنه ــة في التعي ــزي للســلطة التنفيذي المرك

القانونــي.

ــس،  ــذي للمجل ــر تنفي ــس الإدارة بتعيــن مدي ــام مجل ــى قي ــادة )27( عل ــة، نصّــت الم ــالإدارة التنفيذي وفيمــا يتصــل ب
وتحديــد راتبــه وحقوقــه الماليــة والوظيفيــة، باعتبــاره المســؤول المباشــر عــن الجهــاز التنفيــذي، والمكلـّـف بــإدارة العمــل 
اليومــي، وإعــداد الموازنــة العامــة، والأنظمــة الداخليــة والإداريــة والماليــة، والهيــكل التنظيمــي، ورفــع التقاريــر الدوريــة 
إلــى مجلــس الإدارة. ويشــارك المديــر التنفيــذي في اجتماعــات المجلــس دون حــق التصويــت، بمــا يعــزز الفصــل 
الوظيفــي بــن المســتويين التنفيــذي والتنظيمــي، ويفُتــرض أن يســهم في ترســيخ المهنيــة والحيــاد الإداري. كمــا يخضــع 

موظفــو المجلــس لنظــام إداري خــاص يصــدر عــن مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الإدارة.

أمــا علــى مســتوى الصلاحيــات والمهــام، فقــد جــاءت المــادة )24( المعدّلــة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 
ــة  ــا التوصي ــن أبرزه ــة، م ــام جوهري ــه مه ــى تولّي ــت صراحــة عل ــس، إذ نصّ ــي للمجل ــدور التنظيم ــع ال 20197 لتوسّ

ــدات والخدمــات الأخــرى لإيصــال خدمــات  ــف التمدي ــدل تكالي ــاه، وب ــى أســعار المي ــة عل ــوزراء بالمصادق ــس ال لمجل
الميــاه والصــرف الصحــي، ومراجعتهــا ومراقبتهــا للتحقــق مــن مطابقتهــا للسياســات المعتمــدة مــن قبــل ســلطة الميــاه. 
ويظُهــر هــذا النــص الــدور الحســاس الــذي يضطلــع بــه المجلــس في تنظيــم التعرفــة، لمــا لذلــك مــن انعكاســات مباشــرة 
علــى العدالــة الاجتماعيــة، والاســتدامة الماليــة لمقدمــي الخدمــات وحمايــة حقــوق المســتهلكين، الأمــر الــذي يســتدعي 

أعلــى درجــات الشــفافية والاســتقلالية والمســاءلة في اتخــاذ القــرار التنظيمــي.

6  قرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن المياه )عدد الجريدة الرسمية 108، 15 يوليو 2014(. وزارة العدل – دائرة التشريعات.
7 قرار بقانون رقم )18( لسنة 2019م بتعديل القرار بقانون رقم )14( لسنة 2014م بشأن المياه. رام الله: الجريدة الرسمية الفلسطينية.
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وفيمــا يتعلــق بالعلاقــات المؤسســية، يرتبــط مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه بشــبكة مــن العلاقــات الوظيفيــة والتنظيميــة 
مــع عــدد مــن الجهــات الرســمية والتنفيذيــة ذات الصلــة المباشــرة بقطــاع الميــاه، في مقدمتهــا مجلــس الــوزراء، وســلطة 

الميــاه الفلســطينية، ومرافــق الميــاه الإقليميــة، وجمعيــات مســتخدمي الميــاه.

وفقــاً لأحــكام القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014م بشــأن الميــاه وتعديلاتــه8، يتمتــع مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه 
بصلاحيــات تنظيميــة ورقابيــة مســتقلة علــى المرافــق ومقدمــي خدمــات الميــاه دون إدارة تنفيذيــة مباشــرة لهــذه 
الجهــات. إذ تنــص المــادة )17( علــى إنشــاء المجلــس ومنحــه الشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، 
بينمــا تحــدد المــادة )18( هــدف المجلــس في مراقبــة النشــاط التشــغيلي لمقدمــي الخدمــات وضمــان جــودة وكفــاءة 
الخدمــات، مــا يؤكــد دوره التنظيمــي والرقابــي. وتلــزم المــادة )20( المجلــس برفــع تقاريــر نصــف ســنوية إلــى مجلــس 
الــوزراء، مــا يبــن العلاقــة التنظيميــة والتقريريــة بــن المجلــس والســلطة التنفيذيــة، فيمــا تمنــح المــادة )21( مجلــس 

الــوزراء صلاحيــة تعيــن وإقالــة أعضــاء مجلــس الإدارة.

أمــا العلاقــة مــع ســلطة الميــاه الفلســطينية فهــي تنظيميــة ورقابيــة، إذ تحــدد المــادة )8( مهــام الســلطة في إدارة المــوارد 
والمرافــق، فيمــا يقتصــر دور المجلــس علــى إصــدار التراخيــص، ووضــع المعاييــر، ومراقبــة الالتــزام بالقوانــن واللوائــح 
ــس  ــإنّ المجل ــاه، ف ــات مســتخدمي المي ــة وجمعي ــاه الإقليمي ــق المي دون التدخــل في الإدارة التشــغيلية. وبالنســبة لمراف
مســؤول عــن تنظيــم عملهــا ومراقبــة التزامهــا بالمعاييــر القانونيــة والفنيــة وضمــان جــودة الخدمــات، وذلــك بالاســتناد 

إلــى المــادة )1( – التعاريــف التــي تحــدد صفــة كل طــرف وعلاقتــه بالمجلــس.

تحليل الإطار التشريعي لقطاع المياه في فلسطين وتداخل الاختصاصات المؤسسية
يســتند تنظيــم قطــاع الميــاه في فلســطين إلــى منظومــة تشــريعية متعــددة المســتويات تهــدف -في بنيتهــا النظريــة- إلــى 
إرســاء نمــوذج مؤسســي يقــوم علــى الفصــل الوظيفــي بــن مســتويات رســم السياســات العامــة، والتنظيــم والرقابــة، 
والتشــغيل وتقــديم الخدمــات. ويشــكّل القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن الميــاه الإطــار التشــريعي 
الرئيســي الــذي أعــاد هيكلــة القطــاع، مــن خــال تحديــد الأدوار المؤسســية للجهــات الفاعلــة، وعلــى رأســها ســلطة 
الميــاه الفلســطينية ومجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ومرافــق الميــاه الإقليميــة، مــع اســتمرار دور الهيئــات المحليــة ضمــن 

إطــار انتقالــي نظمــه القانــون ذاتــه.

فعلــى المســتوى السياســاتي، نصّــت المادتــان )7( و)8( مــن قانــون الميــاه علــى أنّ ســلطة الميــاه الفلســطينية هــي الجهــة 
المســؤولة عــن إدارة المــوارد المائيــة في فلســطين، بمــا يشــمل إعــداد السياســات والاســتراتيجيات والخطــط المائيــة 
العامــة، وتنظيــم اســتغلال مصــادر الميــاه، ووضــع المعاييــر الفنيــة والتخطيطيــة لمشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي. 
ــع بــدور قيــادي في إدارة المــوارد المائيــة والتخطيــط الاســتراتيجي للقطــاع،  ويؤكــد هــذا الإطــار أنّ الســلطة تضطل
مــا ينســجم مــع مبــادئ الإدارة المتكاملــة والمســتدامة للميــاه، فيمــا يتولــى مجلــس الــوزراء مســؤولية إقــرار هــذه 

السياســات.

ــى  ــة مســتقلة تتول ــة تنظيمي ــاره هيئ ــاه، باعتب ــم قطــاع المي ــس تنظي ــى المســتوى التنظيمــي، فقــد أنُشــئ مجل أمــا عل
مهــام الرقابــة والتنظيــم علــى مقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي. وبموجــب المــادة )24( مــن القــرار بقانــون 
رقــم )18( لســنة 2019 بتعديــل القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن الميــاه، يتولــى المجلــس مجموعــة 
ــدل تكاليــف  ــاه وب ــى أســعار المي ــوزراء بالمصادقــة عل ــس ال ــة لمجل ــة، مــن أبرزهــا التوصي ــات التنظيمي مــن الصلاحي
التمديــدات والخدمــات، والتوصيــة بإصــدار التراخيــص لمرافــق الميــاه الإقليميــة ومشــغلي خدمــات الميــاه، إضافــة إلــى 
مراقبــة الامتثــال لشــروط التراخيــص، ووضــع معاييــر جــودة الخدمــات، ومتابعــة الأداء التشــغيلي لمقدمــي الخدمــة، 
ــاً. ويعكــس هــذا الــدور الطبيعــة التنظيميــة للمجلــس باعتبــاره  وإنشــاء قواعــد بيانــات فنيــة وماليــة ونشــرها دوري
الجهــة المختصــة بالرقابــة علــى كفــاءة تقــديم الخدمــات وضمــان التــوازن بــن مصالــح المســتهلكين ومقدمــي الخدمــة.

8 قرار بقانون رقم )14( لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته.
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ــاه الإقليميــة وترخيصهــا رقــم )17( لســنة 2021 الإطــار  ــى المســتوى التشــغيلي، حــدد نظــام إنشــاء مرافــق المي وعل
المؤسســي لمرافــق الميــاه الإقليميــة باعتبارهــا الجهــات المســؤولة عــن تقــديم خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي 
للمشــتركين وإدارة وتشــغيل شــبكات الميــاه. وقــد حــددت المــادة )6( مــن النظــام مهــام هــذه المرافــق، التــي تشــمل إدارة 
وتطويــر خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي، وتنفيــذ المشــاريع، وتحســن كفــاءة التشــغيل، والالتــزام بمعاييــر الجــودة 

ومؤشــرات الأداء الصــادرة عــن المجلــس التنظيمــي.

إلّ أنّ القــراءة التكامليــة لهــذه النصــوص التشــريعية تكشــف عــن اســتمرار بعــض مناطــق التداخــل المؤسســي، خاصــة 
في العلاقــة مــع الهيئــات المحليــة. إذ يمنــح قانــون الهيئــات المحليــة الفلســطيني رقــم )1( لســنة 1997 الهيئــات المحليــة 
صلاحيــات تتعلــق بتزويــد الســكان بالميــاه وتنظيــم توزيعهــا وتحديــد أســعارها وبــدل الاشــتراك فيهــا، وهــو مــا قــد 

يبــدو متقاطعــاً مــع الاختصاصــات التنظيميــة المنصــوص عليهــا في القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014.

ومــع ذلــك، عالــج المشــرّع هــذا التعــارض مــن خــال آليتــنْ قانونيتــنْ أساســيتيْ: الأولــى تتمثــل في المــادة )66( مــن 
قانــون الميــاه، التــي تنــص علــى إلغــاء كل مــا يتعــارض مــع أحكامــه مــن تشــريعات ســابقة، مــا يجعــل أحــكام قانــون 
الميــاه المرجعيــة القانونيــة الأحــدث في تنظيــم القطــاع، أمــا الآليــة الثانيــة فتتمثــل في المــادة )64( التــي نصــت علــى 
حكــم انتقالــي يســمح للهيئــات المحليــة بالاســتمرار في تقــديم خدمــات الميــاه إلــى حــن إنشــاء مرافــق الميــاه الإقليميــة 
ــاً  ــل وضع ــة في تقــديم الخدمــة يمث ــات المحلي ــى أنّ اســتمرار دور الهيئ ــة، وهــو مــا يشــير إل ــاه الوطني أو شــركة المي

انتقاليــاً ضمــن مســار إعــادة هيكلــة القطــاع، وليــس نموذجــاً دائمــاً لإدارة الخدمــات.

ــة  ــة مــن الازدواجي ــي يكشــف عــن اســتمرار حال ــق العمل ــم التشــريعي، إلا أنّ التطبي ــى الرغــم مــن هــذا التنظي وعل
المؤسســية الجزئيــة نتيجــة بــطء اســتكمال عمليــة التحــول المؤسســي نحــو نمــوذج المرافــق الإقليميــة، وهــو مــا يــؤدي 
إلــى تداخــل فعلــي في بعــض الأدوار بــن الجهــات العاملــة في القطــاع، لا ســيما في مجــالات التســعير وتنظيــم الخدمــة 
وتبــادل البيانــات. ويشــير ذلــك إلــى أنّ التحــدي الرئيســي في حوكمــة قطــاع الميــاه لا يرتبــط بغيــاب الإطــار القانونــي 

بقــدر مــا يرتبــط بوتيــرة تنفيــذ الإصلاحــات المؤسســية المنصــوص عليهــا في التشــريعات.

وبنــاءً عليــه، يمكــن القــول إنّ الإطــار التشــريعي لقطــاع الميــاه في فلســطين يتجــه -مــن حيــث المبــدأ- نحــو ترســيخ 
نمــوذج حديــث لتنظيــم المرافــق العامــة يقــوم علــى الفصــل بــن السياســات والتنظيــم والتشــغيل، إلّ أنّ تحقيــق هــذا 
الهــدف بصــورة كاملــة يظــل مرتبطــاً باســتكمال عمليــة التحــول المؤسســي وتعزيــز التنســيق بــن الجهــات الفاعلــة في 

القطــاع، بمــا يضمــن وضــوح المرجعيــات التنظيميــة وتحســن كفــاءة الحوكمــة في إدارة خدمــات الميــاه.

وتظُهــر الممارســة العمليــة وجــود مســتوى مــن التنســيق والتكامــل المؤسســي بــن المجلــس وســلطة الميــاه الفلســطينية، 
جــرى تنظيمــه مــن خــال تفاهمــات مكتوبــة هدفــت إلــى ضبــط العلاقــة بــن الجهتــن وتحديد مجــالات الاختصاص، 

بمــا ينســجم مــع فلســفة الفصــل الوظيفــي التــي تبناهــا المشــرّع بــن أدوار رســم السياســات، والتنظيــم، والتنفيــذ.

وعلــى الرغــم مــن رصــد تداخــل نســبي في بعــض الجوانــب الفنيــة والتنظيميــة، فــإنّ هــذا التداخــل يأتــي -في 
جوهــره- ضمــن إطــار التنســيق المؤسســي الضــروري لإدارة قطــاع حيــوي ومعقّــد كقطــاع الميــاه، ولا يعُــد بالضــرورة 
تعارضــاً في الصلاحيــات، مــا دام محكومــاً بتفاهمــات واضحــة تسُــهم في تعزيــز تكامــل الأدوار وتفــادي الازدواجيــة 
في العمــل. ويسُــهم هــذا النمــط مــن العلاقــة في تحســن تبــادل البيانــات والمعلومــات، ودعــم القــرارات التنظيميــة، 

وتعزيــز فاعليــة الرقابــة علــى مرافــق الميــاه الإقليميــة ضمــن منظومــة مؤسســية واحــدة.

أمــا العلاقــة مــع مجلــس الــوزراء، فتتحــدد ضمــن إطــار قانونــي واضــح ومقيــد بالصلاحيــات الســيادية المنصــوص 
عليهــا صراحــة في القــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2019م بشــأن الميــاه9، ولا ســيما المــادة )24( المعدلــة منــه. 
ويقتصــر دور مجلــس الــوزراء، بموجــب هــذه النصــوص، علــى المصادقــة النهائيــة علــى أســعار الميــاه وبــدل تكاليــف 
التمديــدات والخدمــات الأخــرى، وكذلــك إصــدار التراخيــص لمرافــق الميــاه الإقليميــة، وذلــك اســتناداً إلــى توصيــات 
فنيــة وتنظيميــة مُســببة يصدرهــا مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه. ويؤُكــد هــذا التنظيــم أنّ تدخــل مجلــس الــوزراء في 

9 القرار بقانون رقم )18( لسنة 2019 بتعديل القرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن المياه.
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هذيــن المجالــنْ هــو تدخــل تصديقــي قائــم علــى توصيــة المجلــس، ولا يمتــد إلــى إعــداد التعرفــة أو تقييــم طلبــات 
الترخيــص أو متابعــة الجوانــب الفنيــة والتنظيميــة المرتبطــة بهــا.

وفي المقابــل، ينُــاط بالمجلــس، بموجــب المــادة ذاتهــا، نطــاق واســع مــن الصلاحيــات التنظيميــة والرقابيــة الأصيلــة، 
تشــمل مراجعــة التعرفــة ومراقبتهــا للتحقــق مــن مطابقتهــا للسياســات المعتمــدة، وفحــص مــدى الامتثــال لشــروط 
ــن  ــاه والصــرف الصحــي، ومعالجــة الشــكاوى ب ــق المي ــات التشــغيلية لمراف ــة العملي ــص، ومتابع ــات التراخي ومتطلب
ــة  ــة ومالي ــات فني ــر جــودة الخدمــات ونشــرها، وإنشــاء قاعــدة بيان مقدمــي الخدمــات والمســتهلكين، ووضــع معايي
ــات أنّ المجلــس هــو الجهــة المختصــة بالتنظيــم  ــع الدقيــق للصلاحي ــرز هــذا التوزي ــاً. ويبُ ــة ونشــرها دوري وإحصائي
والرقابــة الفنيــة والإداريــة، في حــن يحتفــظ مجلــس الــوزراء بالصلاحيــات الســيادية النهائيــة ذات الأثــر العــام 

الواســع.

ويسُــهم حصــر تدخــل مجلــس الــوزراء ضمــن هــذا الإطــار المحــدد في الحفــاظ علــى الاســتقلالية التنظيميــة للمجلس، 
مــع ضمــان اتســاق القــرارات ذات البعــد الاقتصــادي والاجتماعــي، ولا ســيما المتعلقــة بالتعرفــة والتراخيــص، مــع 
التوجهــات الحكوميــة والسياســات العامــة لقطــاع الميــاه. ويعكــس هــذا النمــوذج توازنــاً مؤسســياً مقصــوداً بــن 
متطلبــات الاســتقلال التنظيمــي والرقابــة الســيادية، بمــا ينســجم مــع مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة والفصــل الوظيفــي 

بــن التنظيــم وصنــع السياســات العامــة، ويعــزز فاعليــة إدارة قطــاع الميــاه وحمايــة المصلحــة العامــة.

ــة التــي تؤثــر في انتظــام  ــات البنيوي ــاه الفلســطينية10 إلــى مجموعــة مــن التحدي في هــذا الســياق، تشــير ســلطة المي
الحوكمــة المؤسســية في قطــاع الميــاه، وفي مقدمتهــا تعــدد المرجعيــات وتداخــل الأدوار بــن وزارة الحكــم المحلــي، 
ــة محــاور  ــاه. ويظهــر هــذا التداخــل بشــكل واضــح في ثلاث ــم قطــاع المي ــس تنظي ــاه الفلســطينية، ومجل وســلطة المي
ــة  ــر الفني ــة والمعايي ــة، إذ يقــوم المجلــس بوضــع الأطــر التنظيمي ــة، والرقابي ــة، والتنفيذي ــات التنظيمي هــي الصلاحي
والقانونيــة لمقدمــي الخدمــات والمرافــق، بينمــا تصــدر الســلطة التراخيــص وتتابــع الالتــزام بالشــروط الفنيــة 
والقانونيــة، وتشــارك وزارة الحكــم المحلــي في إدارة بعــض المشــاريع والمرافــق المحليــة، مــا يــؤدي إلــى ازدواجيــة 

الصلاحيــات أحيانــاً.

ويعــزز هــذا التداخــل التعقيــد في منظومــة اتخــاذ القــرار ويحــد مــن وضــوح خطــوط المســاءلة، بمــا ينعكــس ســلباً علــى 
ــة في القطــاع. وفي هــذا الإطــار، تلعــب  ــوب بــن الجهــات العامل فاعليــة التنســيق المؤسســي وتحقيــق التكامــل المطل
قاعــدة البيانــات المركزيــة لقطــاع الميــاه دوراً حيويــاً في توحيــد المعلومــات وتحســن عمليــات الرقابــة واتخــاذ القــرار، 
إلّ أنّ تعــدد الجهــات المشــرفة علــى البيانــات قــد يــؤدي إلــى ازدواجيــة المعلومــات وصعوبــة التنســيق. كمــا أنّ وضــوح 
الهيــاكل المؤسســية، بمــا في ذلــك المجلــس والســلطة والمرافــق الإقليميــة وجمعيــات مســتخدمي الميــاه، يعــد عامــاً 

رئيســياً لضمــان التكامــل المؤسســي والرقابــة الفاعلــة علــى الأداء التشــغيلي والمالــي والتنظيمــي في القطــاع.

كمــا تشــير ســلطة الميــاه إلــى وجــود عــدم تطابــق في البيانــات بــن المجلــس وســلطة الميــاه الفلســطينية، وهــو مــا يعكــس 
ضعفــاً في نظــم تبــادل المعلومــات وقواعــد البيانــات المشــتركة. ويعُــد هــذا الخلــل تحديــاً جوهريــاً، إذ يؤثــر في دقــة 
التخطيــط، وســامة التحليــل الفنــي والمالــي، ويقــوض موثوقيــة المخرجــات التنظيميــة والرقابيــة، لا ســيما في قطــاع 

يعتمــد بصــورة أساســية علــى البيانــات في إدارة المــوارد وتقييــم الأداء.

ــاه،  ــة التــي يمارســها مجلــس تنظيــم قطــاع المي ــاه عــدم وضــوح طبيعــة الرقاب ــه، تسُــجّل ســلطة المي وفي الســياق ذات
ســواء مــن حيــث نطاقهــا أو أدواتهــا أو مخرجاتهــا. ويــؤدي هــذا الغمــوض إلــى تداخــل في الأدوار الرقابيــة، ويضعــف 
القــدرة علــى تقييــم فاعليــة المجلــس في أداء دوره التنظيمــي، كمــا يحــد مــن إمكانيــة مســاءلته اســتناداً إلــى معاييــر 

واضحــة ومعلنــة.

إضافــة إلــى ذلــك، تشــير ســلطة الميــاه الفلســطينية إلــى وجــود ضعــف في الإفصــاح مــن قبــل مجلــس تنظيــم قطــاع 
ــى الرغــم مــن امتــاك المجلــس قاعــدة معلومــات واســعة ومهمــة عــن  ــق بالبيانــات والمعلومــات، عل ــاه فيمــا يتعل المي

10 مقابلة مع السيد عماد عبده، سلطة المياه الفلسطينية، بتاريخ 2026/01/28.
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قطــاع الميــاه. ويعُــد هــذا القصــور في الإفصــاح عامــاً مقيــداً للشــفافية، ويحــد مــن قــدرة الشــركاء المؤسســيين 
ــرارات  ــة ودعــم الق ــز الرقاب ــط وتعزي ــات في تحســن التخطي ــى الاســتفادة مــن هــذه البيان وأصحــاب المصلحــة عل

المبنيــة علــى الأدلــة.

ويسُــهم رأي وزارة الحكــم المحلــي11 في اســتكمال الصــورة التحليليــة للعلاقــات المؤسســية الحاكمــة لقطــاع الميــاه، مــن 
خــال تســليطه الضــوء علــى فجــوات بنيويــة تحــدّ مــن فاعليــة الإطــار التنظيمــي القائــم. إذ تؤكــد الــوزارة أنّ مجلــس 
تنظيــم قطــاع الميــاه يفتقــر إلــى أدوات إنفــاذ عمليــة تمكّنــه مــن تحويــل توصياتــه وتقاريــره الرقابيــة إلــى التزامــات 
ملزمــة لمــزوّدي الخدمــات، الأمــر الــذي يتضــح مــن خــال اســتمرار عــدد مــن الاختــالات الهيكليــة، وعلــى رأســها 
تفاقــم المديونيــة في القطــاع دون معالجــات تنظيميــة حاســمة، بمــا يضعــف الأثــر العملــي للــدور الرقابــي للمجلــس.

وفي هــذا الســياق، تشُــير الــوزارة إلــى أنّ الإطــار التشــريعي الناظــم لقطــاع الميــاه، ولا ســيما قانــون الميــاه، لــم 
يحقــق مواءمــة كافيــة مــع القوانــن الأخــرى الســارية ذات الصلــة، مــا أســفر عــن تداخــل في الأدوار والصلاحيــات 
ــاه الفلســطينية، التــي تجمــع بــن  ــدور المــزدوج لســلطة المي ــرز ذلــك بشــكل خــاص في ال ــة. ويب بــن الجهــات الفاعل
مهــام وضــع السياســات والاســتراتيجيات مــن جهــة، والانخــراط في بيــع الميــاه مــن جهــة أخــرى، مــا يثيــر إشــكاليات 
ــة  ــذ، ويحــد مــن فاعلي ــح وضعــف الفصــل الوظيفــي بــن رســم السياســات والتنفي ــق بتعــارض المصال ــة تتعل حوكمي

ــد للقطــاع12. ــم المحاي التنظي

وفي المقابــل، توُضــح وزارة الحكــم المحلــي أنّ نطــاق تدخلهــا يظــل محكومــاً بالأحــكام الــواردة في قانــون الحكــم المحلــي 
رقــم )1( لســنة 1997 وتعديلاتــه، إذ يقتصــر دورهــا علــى ممارســة الرقابــة الفنيــة والماليــة والإداريــة علــى الهيئــات 
ــة الشــاملة أو التســعيرية للقطــاع. ويعكــس  ــى الجوانــب التنظيمي ــد إل ــاه، دون أن يمت ــة المــزوِّدة لخدمــات المي المحلي
نــة  هــذا التحديــد القانونــي اســتمرار حالــة التشــتت المؤسســي في إدارة قطــاع الميــاه، وغيــاب مرجعيــة تنظيميــة ممكَّ
بصــورة كاملــة، مــا يســتدعي إعــادة النظــر في الإطــار التشــريعي والمؤسســي علــى نحــو يعــزز وضــوح الأدوار، ويكــرّس 
الفصــل الوظيفــي، ويمكّــن مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه مــن أدوات إنفــاذ فاعلــة، بشــكل يدعــم حوكمــة القطــاع ويعــزز 

اســتدامته الماليــة والخدميــة13.

وعليــه، فــإنّ قــراءة رأي ســلطة الميــاه ووزارة الحكــم المحلــي بصــورة تكامليــة تشُــير إلــى أنّ تعزيــز حوكمــة قطــاع الميــاه 
ــادل  ــز تب ــة، وتعزي ــات التنظيمي ــد المرجعي ــى توحي ــة للإطــار التشــريعي والمؤسســي، تقــوم عل ــب معالجــة جذري يتطل
ــا يضمــن اســتقلال  ــة، م ــة فاعل ــاذ رقابي ــاه مــن أدوات إنف ــم قطــاع المي ــس تنظي ــات والإفصــاح، وتمكــن مجل البيان
القــرار التنظيمــي، ويعــزز المســاءلة، ويحــد مــن المخاطــر الهيكليــة التــي تؤثــر في اســتدامة القطــاع وجــودة خدماتــه.

11 مقابلة مع السيد خالد شتية، الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، وزارة الحكم المحلي، بتاريخ 2026/02/03.
12 مقابلة مع السيد خالد شتية، الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، وزارة الحكم المحلي، بتاريخ 2026/02/03.
13 مقابلة مع السيد خالد شتية، الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، وزارة الحكم المحلي، بتاريخ 2026/02/03.
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ثالثاً: واقع الاستقلالية والحوكمة في عمل مجلس تنظيم قطاع المياه
أ واقع الاستقلالية في عمل مجلس تنظيم قطاع المياه	.

يتنــاول هــذا القســم تحليــل واقــع الاســتقلالية والفاعليــة في عمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، اســتناداً إلــى مجموعــة 
مــن الأســئلة التحليليــة الــواردة تفصيــاً في الملحــق )1( بالتقريــر، التــي تشــكّل الإطــار المرجعــي لهــذا التقييــم. وتركّــز 
هــذه الأســئلة علــى مــدى تمتــع المجلــس بالاســتقلالية القانونيــة والماليــة والإداريــة، وآليــات تعيــن قياداتــه وموظفيــه 
وإنهــاء مهامهــم، ووجــود نظــم إداريــة وماليــة خاصــة ومعتمــدة وفــق الأصــول وموازنــة مســتقلة، إضافة إلى تقييــم أدواره 

التنظيميــة والرقابيــة، ولا ســيما في مجــال التراخيــص وتنظيــم التعرفــة وإصــدار التعليمــات والفصــل في الخلافــات.

ويهــدف هــذا التحليــل إلــى مراجعــة النصــوص القانونيــة والممارســة العمليــة والربــط بينهمــا، بمــا يتيــح تقــديم قــراءة 
موضوعيــة لمــدى فاعليــة المجلــس في أداء مهامــه التنظيميــة ضمــن منظومــة الحوكمــة المعتمــدة في قطــاع الميــاه.

يظُهــر واقــع عمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه أنّ المجلــس يتمتــع باســتقلالية نســبية كافيــة في المجــالات القانونيــة 
والماليــة والإداريــة بالاســتناد إلــى الأحــكام المتضمنــة في القــرار بقانــون رقم )14( لســنة 2014 بشــأن الميــاه وتعديلاته، 
إذ يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلالية الماليــة والإداريــة، ويمــارس صلاحياتــه التنظيميــة والرقابيــة بصــورة 
مباشــرة دون تدخــل في أعمالــه اليوميــة. وتنعكــس هــذه الاســتقلالية في اضطــاع المجلــس بمســؤولياته التنظيميــة 
ــة،  ــاه الإقليمي ــق المي ــة أداء مراف ــاه، ومراقب ــم قطــاع المي ــدة، بمــا يشــمل تنظي ــة المعتم ــق الأطــر القانوني ــة وف والفني

وضمــان التزامهــا بالمعاييــر الفنيــة والماليــة والتنظيميــة.

وفيمــا يتعلــق بالتراخيــص، ينُيــط الإطــار القانونــي بالمجلــس مهمــة التوصيــة لمجلــس الــوزراء بإصــدار التراخيــص 
لمرافــق الميــاه الإقليميــة، وذلــك بعــد دراســة الطلبــات المقدمــة، والتحقــق مــن اســتيفائها الشــروط والمعاييــر المعتمــدة14. 
ويعُــد هــذا الــدور تعبيــراً عــن الوظيفــة التنظيميــة والفنيــة للمجلــس، إذ يقــوم بإعــداد التقييمــات الفنيــة والتنظيميــة 
اللازمــة، بينمــا يحتفــظ مجلــس الــوزراء بالصلاحيــة النهائيــة في إصــدار الترخيــص، بوصفــه قــراراً ســيادياً ذا بعــد 

وطنــي ومؤسســي.

وبالمثــل، يقتصــر دور مجلــس الــوزراء في مجــال التعرفــة وأســعار الميــاه علــى المصادقــة النهائيــة، وذلــك اســتناداً إلــى 
توصيــة فنيــة وتنظيميــة مُســببة يصدرهــا مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه15. ويشُــكل هــذا التدخــل دوراً محــدداً ومقيــداً 
بنصــوص القانــون، ولا يمتــد إلــى تفاصيــل إعــداد التعرفــة أو في الجوانــب الرقابيــة والتنظيميــة اليوميــة التــي 

يضطلــع بهــا المجلــس.

ويبُــرز توزيــع الصلاحيــات هــذا نموذجــاً يقــوم علــى الفصــل الوظيفــي بــن الــدور التنظيمــي الفنــي للمجلــس والــدور 
ــة مــن  ــات الاســتقلالية التنظيمي ــاً مؤسســياً يراعــي متطلب ــوزراء، بمــا يحقــق توازن الســيادي التصديقــي لمجلــس ال
جهــة، والرقابــة الحكوميــة علــى القــرارات ذات الأثــر العــام مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا ينســجم مــع مبــادئ الحوكمــة 

الرشــيدة ويعــزز فاعليــة إدارة قطــاع الميــاه.

وفيمــا يتعلــق بآليــات تعيــن رئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة وموظفــي المجلــس وإنهــاء مهامهــم، فــإنّ هــذه الآليــات 
تخضــع لأحــكام قانونيــة واضحــة ومحــددة16، إذ يتــمّ تعيــن رئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة بقــرار مــن رئيــس الدولــة 
بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، وفــق شــروط تركــز علــى النزاهــة والكفــاءة والاختصــاص، مــع تحديــد مــدة 
الولايــة وحــالات انتهائهــا. كمــا يتــمّ تعيــن المديــر التنفيــذي مــن قبــل مجلــس الإدارة، ويتولــى إدارة الجهــاز التنفيــذي 
للمجلــس، في حــن يخضــع موظفــو المجلــس لنظــام إداري خــاص. ويعكــس هــذا التنظيــم وجــود إطــار مؤسســي 
مســتقر وواضــح لإدارة المــوارد البشــرية، يــوازن بــن متطلبــات الاســتقلال المؤسســي والضوابــط القانونيــة الناظمــة 

للوظيفــة العامــة.
14 المادة )2( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2019 بتعديل القرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن المياه.
15 المادة )2( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2019 بتعديل القرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن المياه.

16 المادة )21( من القرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن المياه.
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أمــا علــى صعيــد البنيــة التنظيميــة، فيلُاحــظ وجــود نظــام إداري ومالــي خــاص بالمجلــس17، صــادر وفــق الإجــراءات 
القانونيــة المعتمــدة، ينظــم شــؤون الموظفــن والحقــوق الماليــة والهيــاكل التنظيميــة، والإجــراءات الإداريــة والماليــة.

ويسُــهم هــذا النظــام في تعزيــز انتظــام العمــل المؤسســي، وضبــط الصلاحيــات والمســؤوليات، وتوفيــر بيئــة تنظيميــة 
داعمــة لممارســة المجلــس مهامــه بكفــاءة ومهنيــة، بمــا يتــاءم مــع طبيعتــه كجهــة تنظيميــة مســتقلة.

وفيمــا يخــص الاســتقلالية الماليــة، يتوفــر للمجلــس حاليــاً نظــام مالــي خــاص ومعتمــد وموازنــة مســتقلة تـُـدار علــى 
نحــو منفصــل عــن الموازنــة العامــة، وتعتمــد في الوقــت الراهــن اعتمــاداً كليــاً علــى التمويــل المقدم من الجهــات المانحة. 
ويعُــد هــذا الواقــع مرحلــة انتقاليــة، إذ يجــري الإعــداد للانتقــال التدريجــي نحــو نمــوذج مالــي أكثــر اســتدامة، مــن 
خــال إدمــاج إيــرادات رســوم التراخيــص وبــدل الخدمــات التــي يقدمهــا المجلــس ضمــن موازنتــه ابتــداءً مــن عــام 
ــاً مــع انتهــاء المنــح المقدمــة. ويتُوقــع أن يســهم هــذا التحــول في  2026، وفقــاً لأحــكام القــرار بقانــون، وذلــك تزامن

تعزيــز الاســتقلالية الماليــة الفعليــة للمجلــس وتقليــل اعتمــاده علــى التمويــل الخارجــي.
ــح التراخيــص لمقدمــي  ــاه بــدور محــوري في من ــع مجلــس تنظيــم قطــاع المي ــدور الوظيفــي، يضطل ــى مســتوى ال وعل
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي، وتنظيــم التعرفــة، ومراقبــة أداء مرافــق الميــاه الإقليميــة مــن حيــث الالتــزام 
بالمعاييــر الفنيــة والماليــة والتنظيميــة المعتمــدة18. ويُــارس المجلــس هــذه الصلاحيــات بصــورة منتظمــة وفاعلــة، مــع 
الإشــارة إلــى أنّ دور مجلــس الــوزراء ينحصــر في المصادقــة النهائيــة علــى التعرفــة وأســعار الميــاه، دون أن يمتــد إلــى 

الجوانــب التنفيذيــة أو الرقابيــة الأخــرى، بمــا يحافــظ علــى جوهــر الــدور التنظيمــي للمجلــس.

كمــا يقــوم المجلــس بإصــدار التعليمــات التنظيميــة اللازمــة لعمــل مرافــق الميــاه الإقليميــة، ويضطلــع بــدور في معالجــة 
الخلافــات التــي قــد تنشــأ بــن هــذه المرافــق والمســتهلكين، في إطــار الصلاحيــات الممنوحــة لــه19.

ويسُــهم هــذا الــدور في تعزيــز الانضبــاط التنظيمــي، وحمايــة حقــوق المســتهلكين، وتحســن جــودة الخدمــات المقدمــة، 
مــا يعكــس مســتوى مقبــولاً مــن الفاعليــة في أداء المهــام التنظيميــة والرقابيــة.

17 قرارات مجلس الوزراء رقم )11( و)12( لسنة 2016 بالنظام الإداري والنظام المالي لمجلس تنظيم قطاع المياه.
18 المادة )2( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2019 بتعديل القرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن المياه.
19 المادة )2( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2019 بتعديل القرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن المياه.
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وبوجــه عــام، يظُهــر هــذا الواقــع أنّ مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه يتمتــع بدرجــة جيــدة مــن الاســتقلالية والفاعليــة 
في ممارســة أعمالــه، ضمــن إطــار قانونــي ومؤسســي واضــح، مــع وجــود تدخــل حكومــي محــدود ومقيّــد بنصــوص 
قانونيــة في مجــال التعرفــة فقــط. كمــا أنّ التوجــه نحــو تعزيــز الاســتقلال المالــي مــن خــال تنويــع مصــادر الإيــرادات 
ابتــداءً مــن عــام 2026 يعُــد خطــوة جوهريــة نحــو تعزيــز اســتدامة عمــل المجلــس وتحســن الحوكمــة في قطــاع الميــاه، 

بمــا ينســجم مــع مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمســاءلة التــي يســتند إليهــا هــذا التقريــر.

ب بيئة النزاهة في عمل مجلس تنظيم قطاع المياه	.
يتنــاول هــذا الجــزء مــن التقريــر تحليــل بيئــة النزاهــة في عمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، بالاســتناد إلــى مجموعــة 
مــن الأســئلة التحليليــة الــواردة )المؤشــرات( في الملحــق )1( لهــذا الغــرض، التــي تشــكّل الإطــار المنهجــي لتقييــم مــدى 
تكريــس قيــم النزاهــة في البنيــة المؤسســية للمجلــس وممارســاته العمليــة. وتركّــز هــذه الأســئلة علــى آليــات تعيــن 
رئيــس وأعضــاء المجلــس وموظفيــه، وتوفــر السياســات والأنظمــة الناظمــة لمنــع تضــارب المصالــح، ومدونــات الســلوك، 
وإقــرارات الذمــة الماليــة، وتعليمــات تلقــي الهدايــا، إضافــة إلــى آليــات الإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغــن، وبرامــج 
رفــع الوعــي بأســباب الفســاد وأشــكاله ومكافحتــه وإدارة مخاطــره. ويهــدف هــذا التحليــل إلــى تقييــم مــدى كفايــة 
الإطــار التنظيمــي القائــم وفاعليتــه في الحــد مــن مخاطــر الفســاد وتعزيــز الثقــة والحيــاد في الأداء التنظيمــي، 

انســجاماً مــع معاييــر النزاهــة والحوكمــة المعتمــدة في تقاريــر ائتــاف أمــان.

ــات  ــي وتنظيمــي محــدد وشــفاف وآلي ــاه وجــود إطــار قانون ــم قطــاع المي ــس تنظي ــة تشــكيل وإنشــاء مجل ــر بيئ تظُه
لتعيــن رئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة وموظفــي المجلــس تحــد مــن التدخــات الشــخصية، إذ تتــم هــذه التعيينــات 
وفقــاً لأحــكام القــرار بقانــون بشــأن الميــاه والأنظمــة ذات العلاقــة، بالاســتناد إلــى معاييــر محــددة تتعلــق بالكفــاءة 
ــاه الصــادر  ــم قطــاع المي ــس تنظي ــواد )3، 4، 5( مــن النظــام الإداري لمجل ــاً للم ــة. فوفق ــة القانوني والنزاهــة والأهلي
بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لســنة 2016م20، يتــم تعيــن الموظفــن في المجلــس وفــق الاحتياجــات الفعليــة 
ــز  ــزام بإجــراءات محــددة لتعزي ــادة 3(، مــع الالت ــة )م ــف ومخصصــات الموازن ــس وجــداول تشــكيلات الوظائ للمجل
ــرو  ــنَّ مدي ــس الإدارة، ويعُ ــنَّ بقــرار مــن مجل ــذي يعُ ــر التنفي ــى أنّ المدي ــادة )4( عل النزاهــة والشــفافية. وتنــص الم
الدوائــر بنــاءً علــى توصيــة لجنــة المقابلــة والتعيــن، فيمــا يعُــنّ باقــي الموظفــن بقــرار مــن المديــر التنفيــذي اســتناداً 
إلــى توصيــة اللجنــة نفســها، وهــو مــا يضمــن وجــود آليــة تقييــم موضوعيــة للمتقدمــن. وتشــترط المــادة )5( توفــر 
ــة  المؤهــات والخبــرات المناســبة، والجنســية الفلســطينية، وحســن الســيرة والســلوك، وعــدم الإدانــة بجريمــة مخل
ــة للمرشــحين،  ــارات تقييمي ــى إجــراء مقابــات واختب ــواد عل بالشــرف، وســن لا تقــل عــن 18 عامــاً. كمــا تنــص الم
وإعلانــات رســمية للوظائــف، وضوابــط لمنــع تعيــن الأقــارب، وفتــرة تجربــة لتقييــم الكفــاءة قبــل التثبيــت، مــا يعكــس 
التــزام المجلــس بمبــادئ النزاهــة والشــفافية في التعيــن والترقيــات. ويسُــهم هــذا الإطــار في إرســاء أســاس قانونــي 
يعــزز النزاهــة المؤسســية في شــغل المواقــع القياديــة والتنفيذيــة، وإن ظــلّ مرتبطــاً بدرجــة مــن المركزيــة التنفيذيــة في 

قــرارات التعيــن.

وفيمــا يتعلــق بمنــع تضــارب المصالــح، فقــد عالــج الإطــار القانونــي هــذه المســألة بصــورة مباشــرة، إذ نــصّ صراحــة 
علــى حظــر تضــارب المصالــح بالنســبة لرئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة، وكذلــك المديــر التنفيــذي وموظفــي المجلــس، 
بمــا ينســجم مــع متطلبــات النزاهــة والحيــاد في اتخــاذ القــرار التنظيمــي. ويشُــكّل هــذا النــص أساســاً قانونيــاً مهمــاً 
لتنظيــم هــذا الجانــب، ويعُــد مــن نقــاط القــوة التشــريعية في بيئــة النزاهــة، لا ســيما في ضــوء حساســية القــرارات 

التنظيميــة التــي يتخذهــا المجلــس وتأثيرهــا المباشــر في مقدمــي خدمــات الميــاه والمســتهلكين.

ــع تضــارب المصالــح خاصــة  ــة لمن ــم يتُرجــم إلــى سياســة مؤسســية مســتقلة ومفصل ــي ل إلا أن هــذا الحظــر القانون
ــس  ــة الســلوك الخاصــة بأعضــاء مجل ــر مدون ــاً عب ــب عملي ــم هــذا الجان ــمّ تنظي ــه، ويت ــس وموظفي بأعضــاء المجل
الإدارة وموظفــي المجلــس المعتمــدة عــام 2018. وعلــى الرغــم مــن أهميــة المدونــة في تحديــد القيــم والمعاييــر الســلوكية 
العامــة، إلّ أنّ الاقتصــار عليهــا دون وجــود سياســة منفصلــة وواضحــة لإدارة تضــارب المصالــح، تتضمــن آليــات 

20 قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2016م بالنظام الإداري لمجلس تنظيم قطاع المياه.
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الإفصــاح، والتعامــل مــع حــالات التعــارض، وإجــراءات المتابعــة والجــزاءات، قــد يحــد مــن فاعليــة التطبيــق العملــي 
للنــص القانونــي، ويبُقــي معالجــة تضــارب المصالــح في إطــار معيــاري عــام أكثــر مــن كونــه إطــاراً إجرائيــاً مُفصــاً.

وعليــه، يمكــن القــول إن بيئــة النزاهــة في هــذا الجانــب تســتند إلــى أســاس قانونــي صريــح، إلّ أنّ تعزيــز فاعليتهــا 
يتطلــب تطويــر أدوات تنظيميــة أكثــر تخصصــاً، تسُــهم في تحويــل الحظــر القانونــي مــن التــزام نظــري إلــى ممارســة 
ــس ويحــد مــن مخاطــر  ــرار التنظيمــي للمجل ــة الق ــة في حيادي ــزز الثق ــاس والمســاءلة، بمــا يع ــة للقي مؤسســية قابل

التأثيــر غيــر المشــروع في أعمالــه.

ــس تنظيــم قطــاع الميــاه مدونــة ســلوك شــاملة لأعضــاء المجلــس وموظفيــه21، تُــدد القيــم  كمــا تتوفــر لــدى مجل
والمعاييــر الســلوكية الواجــب الالتــزام بهــا أثنــاء أداء المهــام الوظيفيــة. وتشــمل هــذه المدونــة القيــم الأساســية مثــل 
النزاهــة، والشــفافية، والمســؤولية المهنيــة، والالتــزام بالقوانــن واللوائــح، واحتــرام المصلحــة العامــة. وتعــد المدونــة 
أداة تنظيميــة مهمــة لترســيخ ثقافــة النزاهــة والحوكمــة الرشــيدة، إذ تعُتمــد مدونــة واحــدة لجميــع أعضــاء المجلــس 

وموظفيــه لضمــان توحيــد المعاييــر الســلوكية والمســاءلة.

ــق علــى جميــع الموظفــن وأعضــاء المجلــس إجــراءات توزيــع المدونــة، وبرامــج تدريبيــة دوريــة للتعريــف بالمبــادئ  وتطُبَّ
والممارســات المتوقعــة، ومتابعــة الالتــزام بهــا عبــر تقييمــات دوريــة وآليــات رقابيــة داخليــة. ويعُــد وجــود هــذه المدونــة 
مؤشــراً إيجابيــاً علــى تبنــي المجلــس لمقاربــة وقائيــة في إدارة المخاطــر الأخلاقيــة المرتبطــة بعملــه وتعزيــز المســاءلة 

والالتــزام بالقيــم المؤسســية.

أمــا فيمــا يتعلــق بإقــرارات الذمــة الماليــة، فيلتــزم أعضــاء مجلــس الإدارة وموظفــو المجلــس بتقــديم هــذه الإقــرارات 
وفقــاً للنمــاذج المعتمــدة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد22، وبمــا ينســجم مــع التشــريعات الوطنيــة ذات العلاقــة. ويسُــهم 
هــذا الالتــزام في تعزيــز الشــفافية الماليــة والحــد مــن فــرص الإثــراء غيــر المشــروع، كمــا يوفــر أداة رقابيــة داعمــة 

لمنظومــة النزاهــة والمســاءلة.

وفيمــا يخــص تلقــي الهدايــا، لا يتوفــر لــدى المجلــس نظــام خــاص أو تعليمــات مســتقلة تنظــم هــذا الجانــب، وإنّــا 
يلتــزم بالنظــام الحكومــي العــام المعمــول بــه، ولــم يتــمّ تشــكيل لجنــة خاصــة بمعالجــة موضــوع الهدايــا كمــا نــص عليــه 
النظــام23. وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذا الالتــزام يوفــر إطــاراً تنظيميــاً أساســياً، إلّ أنّ غيــاب تعليمــات داخليــة تفصيليــة 
خاصــة بالمجلــس قــد يحــدّ مــن وضــوح المعاييــر التطبيقيــة، خاصــة في ظــل طبيعــة عملــه التنظيميــة وتعاملــه المباشــر 

مــع جهــات خاضعــة لرقابتــه.

وبشــأن الإبــاغ عــن حــالات الفســاد، تتوفــر في المجلــس سياســة واضحــة للإبــاغ عــن حــالات الفســاد والاحتيــال، 
وهــي سياســة معتمــدة مــن مجلــس إدارة تنظيــم قطــاع الميــاه ومُعمّمــة علــى موظفــي المجلــس، وتشــكل قنــاة رســمية 
للإبــاغ وتعــزز ثقافــة المســاءلة الداخليــة24. غيــر أنّ فاعليــة هــذه السياســة تبقــى مرهونــة بمســتوى الثقــة بهــا، ومــدى 

وضــوح إجــراءات حمايــة المبلغــن والشــهود في التطبيــق العملــي.

أمــا علــى صعيــد رفــع وعــي العاملــن بأســباب الفســاد وأشــكاله وطــرق مكافحتــه، فــا توجــد برامــج تدريبيــة 
مخصصــة ومنتظمــة لهــذا الغــرض داخــل المجلــس، وإنمــا يتــم إدمــاج العاملــن في ورش عامــة ذات صلــة، تنُظمهــا 
جهــات أخــرى25. ويعُــد هــذا النهــج محــدود الأثــر مقارنــة بوجــود برامــج توعويــة داخليــة مصممــة خصيصــاً لطبيعــة 

عمــل المجلــس ومخاطــره التنظيميــة.

21 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.
22 مقابلة مع السيد محمد خليفة، هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2026/03/02.

23 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.

24 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.

25 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.
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وأخيــراً، لا تتوفــر لــدى المجلــس آليــات أو أدوات منهجيــة لقيــاس مخاطــر الفســاد التــي قــد تحيــط بأعمالــه 
وقراراتــه التنظيميــة26. ويعُــد غيــاب هــذا الجانــب مــن أبــرز نقــاط الضعــف في بيئــة النزاهــة، إذ يحــول دون الانتقــال 
مــن المعالجــة التفاعليــة لحــالات الفســاد إلــى إدارة اســتباقية للمخاطــر، بمــا يتعــارض مــع الممارســات الفضلــى في 

ــة. ــة الوقائي الحوكمــة والرقاب
وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إنّ بيئــة النزاهــة في مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه تســتند إلــى إطــار قانونــي 
وتنظيمــي يوفــر متطلبــات أساســية للنزاهــة، إلّ أنّ تعزيــز هــذه البيئــة يتطلــب تطويــر أدوات داخليــة أكثــر تخصصــاً، 
لا ســيما في مجــالات إدارة مخاطــر الفســاد، والتوعيــة الممنهجــة، وتنظيــم بعــض الجوانــب الســلوكية التفصيليــة، بمــا 

ينســجم مــع طبيعــة الــدور التنظيمــي للمجلــس ويعــزز ثقــة الجمهــور بعملــه.

ج سياسة النشر والإفصاح والعلنية في عمل مجلس تنظيم قطاع المياه	.
يخُصــص هــذا المحــور لتحليــل مســتوى الشــفافية والنشــر والإفصــاح في عمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، وذلــك 
بالاســتناد إلــى مجموعــة الأســئلة التحليليــة الــواردة في الملحــق )1( )مؤشــرات الشــفافية(، التــي تشــكّل الإطــار 
ــى مــدى نشــر  ــز هــذه الأســئلة عل ــة وإتاحــة المعلومــات. وتركّ ــادئ العلني ــزام المجلــس بمب ــم مــدى الت المرجعــي لتقيي
ــا  ــات تقديمه ــس وآلي ــي يصدرهــا المجل ــر الت ــة التقاري ــة، وطبيع ــس والإدارة التنفيذي ــرارات الصــادرة عــن المجل الق
ومتابعتهــا وتدقيقهــا، ومــدى توفــر موازنــة مســتقلة ونشــرها للجمهــور، إضافــة إلــى وجــود سياســة مؤسســية 
للانفتــاح والتواصــل مــع الجمهــور وآليــات تنفيذهــا، وفاعليــة الموقــع الإلكترونــي في تكريــس الحــق في الحصــول علــى 
ــم  ــى تقيي ــل إل ــات والمشــتريات. ويهــدف هــذا التحلي المعلومــات، فضــاً عــن شــفافية الإجــراءات المتبعــة في التعيين
كفايــة سياســات الإفصــاح القائمــة وقدرتهــا علــى تعزيــز المشــاركة والمســاءلة المجتمعيــة وبنــاء الثقــة بأعضــاء المجلــس 

ــي يقدمونهــا. والعاملــن وبمســتوى الخدمــة الت
يظُهــر واقــع النشــر والإفصــاح في عمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه محدوديــة واضحــة في مســتوى العلنيــة المؤسســية، 
إذ لا يتــمّ نشــر القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الإدارة أو الإدارة التنفيذيــة للجمهــور، ســواء عبــر الموقــع الإلكترونــي27 
أو أي قنــوات رســمية أخــرى. ويــؤدي غيــاب نشــر هــذه القــرارات إلــى إضعــاف مبــدأ الشــفافية، والحــد مــن قــدرة 
ــي  ــة الت ــى الأســس التنظيمي ــى الاطــاع عل ــاه والمســتهلكين، عل ــات المي أصحــاب المصلحــة، لا ســيما مقدمــي خدم

تحكــم عمــل المجلــس وتؤثــر تأثيــراً مباشــراً في حقوقهــم والتزاماتهــم.
وفي جانــب النشــر والإفصــاح، يلُاحــظ أنّ التقاريــر الإداريــة والســنوية تنُشــر عبــر الموقــع الإلكترونــي للمجلــس، بمــا 
يتيــح للجمهــور وأصحــاب المصلحــة الاطــاع علــى أنشــطة المجلــس وأدائــه العــام، ويسُــهم في تعزيــز مســتوى الشــفافية 
المؤسســية. أمــا التقاريــر الماليــة، فقــد كان نشــرها للجمهــور محــدوداً في مراحــل ســابقة، إلّ أنّ المجلــس اســتجاب 
للتوصيــات ذات الصلــة، وبــادر إلــى نشــرها علــى موقعــه الإلكترونــي فــوراً، في خطــوة تعكــس توجهــاً إيجابيــاً نحــو 

تعزيــز الإفصــاح المالــي والاســتجابة لملاحظــات التقييــم والرقابــة.
ومــع ذلــك، يلُاحــظ أنّ هــذه الممارســات مــا زالــت تعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى المبــادرات الإداريــة أكثــر مــن اســتنادها 
إلــى إطــار مؤسســي منظــم؛ مــا يســتدعي اعتمــاد سياســة مكتوبــة ومعلنــة للنشــر والإفصــاح لــدى مجلــس تنظيــم 
قطــاع الميــاه، تُــدد بوضــوح نطــاق المعلومــات الواجــب نشــرها، ودوريــة النشــر، ومســؤوليات الجهــات المختصــة داخــل 
المجلــس، علــى نحــو يضمــن انتظــام الإفصــاح واســتدامته، ويعــزز الامتثــال لمبــادئ الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة في 

إدارة قطــاع الميــاه.
ــة حــول بنودهــا أو أوجــه  ــة، لوحــظ عــدم نشــرها للعمــوم، ولا تتوفــر معلومــات معلن أمــا فيمــا يخــص نشــر الموازن
صرفهــا، وهــو مــا يضعــف مســتوى الشــفافية الماليــة، ويحــد مــن إمكانيــة المشــاركة والرقابــة المجتمعيــة علــى إدارة 
المــوارد العامــة المرتبطــة بقطــاع حيــوي كقطــاع الميــاه والمســاهمة في تحديــد أولوياتــه، وقــد تم نشــر الموازنــة بعــد عقــد 

جلســة النقــاش العــام بنــاءً علــى توصيــة هــذا التقريــر.

26 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.
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وعلــى صعيــد سياســة الانفتــاح والتواصــل مــع الجمهــور، لا تتوفــر لــدى المجلــس سياســة مكتوبــة أو معتمــدة بهــذا 
الشــأن، ويقتصــر انفتــاح المجلــس علــى الجمهــور علــى المشــاركة في لقــاءات أو اجتماعــات تعُقــد بدعــوة مــن ســلطة 
الميــاه الفلســطينية أو البلديــات، أو بنــاءً علــى طلــب جهــات محليــة28، وهــو انفتــاح غيــر منهجــي ولا يقــوم علــى 
سياســة مؤسســية واضحــة، مــا يحــد مــن فاعليتــه في تعزيــز الثقــة العامــة أو إشــراك أصحــاب المصلحــة في العمليــة 

التنظيميــة.
في المقابــل، يمتلــك المجلــس موقعــاً إلكترونيــاً فاعــاً يتيــح الوصــول إلــى قاعــدة بيانــات مفتوحــة ومتاحــة للجميــع، 
تتضمــن معلومــات فنيــة وماليــة وإحصائيــة متعلقــة بقطــاع الميــاه. ويعُــد هــذا الجانــب مــن أبــرز عناصــر القــوة في 
سياســة الإفصــاح لــدى المجلــس، إذ يجســد توجهــاً إيجابيــاً نحــو إتاحــة المعلومــات، ويتقاطــع مــع مبــادئ الحــق في 
الحصــول علــى المعلومــات، وإن كان لا يغطــي بشــكل كافٍ القــرارات التنظيميــة أو الوثائــق الجوهريــة الأخــرى 

المرتبطــة بعمــل المجلــس.

أمــا فيمــا يتعلــق بالشــفافية في إجــراءات التعيــن والمشــتريات، فتخضــع آليــات تعيــن موظفــي المجلــس لأحــكام 
النظــام الإداري الخــاص بــه، بينمــا تتــمّ إجــراءات المشــتريات وفقــاً للنظــام المالــي المعتمــد. ويوفــر هــذا الإطــار 
التنظيمــي أساســاً إجرائيــاً منضبطــاً لإدارة المــوارد البشــرية والماليــة، ويسُــهم في ضبــط الصلاحيــات والمســؤوليات 

ــس. داخــل المجل

وفي هــذا الســياق، يلُاحــظ أنّ الإعلانــات الوظيفيــة تنشــر فعليــاً وفــق الإجــراءات المعتمــدة29، بمــا يتيــح الفرصــة أمــام 
المتقدمــن ويعُــزز مبــدأ تكافــؤ الفــرص في شــغل الوظائــف. غيــر أنّ مســتوى الشــفافية يظــل محــدوداً فيمــا يتعلــق 
بإجــراءات الشــراء ونتائجهــا، إذ لا تنُشــر تفاصيــل عمليــات المشــتريات أو قــرارات الإرســاء للجمهــور، وهــو مــا يحــدّ 
مــن العلنيــة والمســاءلة المجتمعيــة في هــذا الجانــب، ويبُقــي الشــفافية في نطاقهــا الإجرائــي الداخلــي دون امتدادهــا 

إلــى الفضــاء العــام.

وعليــه، يمكــن القــول إنّ شــفافية التعيــن في المجلــس تشــهد مســتوى مقبــولاً مــن الإفصــاح، في حــن مــا تــزال شــفافية 
المشــتريات بحاجــة إلــى تطويــر، مــن خــال اعتمــاد سياســات نشــر أوضــح وأكثــر انتظامــاً، بمــا ينســجم مــع متطلبــات 

الحوكمــة الرشــيدة ويعــزز ثقــة الجمهــور في إدارة المــوارد العامــة.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إنّ سياســة النشــر والإفصــاح في عمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه تتســم بالطابــع 
الجزئــي والانتقائــي، إذ تتركــز الشــفافية في نطــاق تبــادل المعلومــات مــع الجهــات الرســمية، وفي إتاحــة بعــض 
البيانــات الفنيــة عبــر الموقــع الإلكترونــي، مقابــل ضعــف واضــح في نشــر القــرارات والموازنــات والتقاريــر للجمهــور، 
وغيــاب سياســة مؤسســية للانفتــاح والتواصــل. ويشــكل هــذا الواقــع أحــد التحديــات الأساســية أمــام تعزيــز الحوكمــة 

الرشــيدة، ويحــد مــن دور الشــفافية كأداة لتعزيــز النزاهــة والمســاءلة المجتمعيــة في قطــاع الميــاه.

د آليات الرقابة والمساءلة والتدقيق على أعمال مجلس تنظيم قطاع المياه	.
ــا  ــا، ومــدى فاعليته ــس والمســاءلة عنه ــى أعمــال المجل ــق عل ــة والتدقي ــات الرقاب ــم آلي ــى تقيي ــز هــذا القســم عل يرك
ــة  ــة مختلــف جوانــب الرقاب في الكشــف عــن حــالات الفســاد. وقــد صُممــت الأســئلة المرفقــة في الملحــق )1( لتغطي
ــزام المجلــس  ــة، والتعامــل مــع الشــكاوى، بالإضافــة إلــى مــدى الت ــة، وآليــات المســاءلة المجتمعي ــة والخارجي الداخلي

ــة. ــرارات القضائي ــذ الق بتنفي

تُــارَس المســاءلة والرقابــة علــى أعمــال مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه عبــر مجلــس الإدارة، والمديــر التنفيــذي، ووظيفــة 
التدقيــق الداخلــي المســتحدثة30، وذلــك في إطــار منظومــة رقابيــة تهــدف إلــى متابعــة الأداء وضمــان الالتــزام 
بالأنظمــة والتعليمــات النافــذة. وتشــير المعطيــات المتاحــة إلــى أنّ هــذه الآليــات لــم تسُــفر عــن الكشــف عــن حــالات 

28 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.

29 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.

30 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.
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فســاد داخــل المجلــس31 32، وهــو مــا قــد يعكــس مســتوى مــن الانضبــاط الإداري والالتــزام بالإجــراءات، إلّ أنّ ذلــك لا 
ينفــي الحاجــة إلــى تقييــم مــدى كفايــة وفاعليــة هــذه الرقابــة مــن حيــث الطابــع الوقائــي والاســتباقي، وليــس فقــط 

مــن حيــث رصــد المخالفــات بعــد وقوعهــا، بســبب حساســية القــرارات التنظيميــة التــي يتخذهــا المجلــس.

وعلــى صعيــد الرقابــة والتدقيــق الخارجــي، يخضــع المجلــس لرقابــة جهــات متعــددة تشــمل ديــوان الرقابــة الماليــة 
والإداريــة، ووزارة الماليــة، ومجلــس الــوزراء، إضافــة إلــى المدقــق الخارجــي المســتقل والجهــات المانحــة33. ووفقــاً 
للمعلومــات المتوفــرة، لــم تسُــجل هــذه الجهــات وجــود حــالات فســاد أو تلاعــب مالــي أو إداري في أعمــال المجلــس. 
ويعُــد هــذا التعــدد في جهــات الرقابــة عامــاً إيجابيــاً مــن حيــث تعزيــز المســاءلة الرســمية، إلّ أنّ فاعليــة هــذه الرقابــة 
تبقــى مرتبطــة بمــدى التنســيق بــن الجهــات الرقابيــة، وقدرتهــا علــى الانتقــال مــن الرقابــة الشــكلية إلــى الرقابــة 

التحليليــة التــي تركــز علــى تقييــم المخاطــر ونقــاط الضعــف المؤسســية.

وفي الســياق ذاتــه، أجــرى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة تدقيقــاً علــى أعمــال مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه عــن العــام 
ــة  ــق باختــالات مؤسســية وتنظيمي ــة تتعل ــس(34، كشــف عــن ملاحظــات جوهري ــدّ في المجل ــر مع 2023 )آخــر تقري
تؤثــر في فاعليــة أداء المجلــس. إذ أكــدت التقاريــر صحــة مــا توصلنــا إليــه مــن حيــث ضعــفٍ في التنســيق وتداخــلٍ في 
الاختصاصــات بــن الجهــات المعنيــة )وزارة الحكــم المحلــي، وســلطة الميــاه الفلســطينية، ومجلــس تنظيــم قطــاع المياه(، 

مــا يؤثــر ســلباً في كفــاءة اتخــاذ القــرار التنظيمــي واســتقلالية المجلــس.

كمــا أكــد الديــوان وجــود تباينــاتٍ في البيانــات بــن المجلــس وســلطة الميــاه، وغيــاب قاعــدة بيانــات وطنيــة موحــدة 
لقطــاع الميــاه.

علــى الصعيــد الداخلــي، رصــد الديــوان نقصــاً في الأدلــة وإجــراءات العمــل والأنظمــة، خاصــة في وحدتــيْ الرقابــة 
الداخليــة والشــكاوى، وغيــاب وحــدة رقابــة داخليــة فاعلــة، مــا يضعــف منظومــة الضبــط الداخلــي والرقابــة الوقائيــة. 
كمــا لوحــظ غيــاب الزيــارات الرقابيــة الميدانيــة الشــاملة لمــزوّدي الخدمــات، لا ســيّما في المناطــق المهمشــة، وقصــور 

التغطيــة الجغرافيــة لأعمــال الرقابــة، مــا يخلــق فجــوات رقابيــة ويؤثــر في جــودة الخدمــات.

وفيمــا يخــص إدارة شــكاوى المســتهلكين، تبــن عــدم وجــود وصــف وظيفــي معتمــد لدائــرة الشــكاوى، وغيــاب آليــة 
مكتوبــة ومعلنــة لمعالجــة الشــكاوى ومتابعتهــا، مــا يحــد مــن الشــفافية ويؤثــر في ثقــة الجمهــور.

ماليــاً وتنظيميــاً، لــم يتــمّ تحصيــل رســوم بــدل الخدمــات مــن مقدمــي خدمــات الميــاه للأعــوام 2022-2024، ولــم 
يلتــزم عــدد كبيــر مــن مــزوّدي الخدمــة بالتعرفــة الجديــدة، مــا يقــوض الــدور التنظيمــي للمجلــس. إضافــة إلــى ذلــك، 
لوحــظ عــدم التــزام المجلــس بتنفيــذ برامــج الفحــوص الدوريــة لجــودة الميــاه وضعــف متابعــة نتائجهــا، مــا يؤثــر في 

حمايــة الصحــة العامــة وحقــوق المســتهلكين، ويضعــف الإفصــاح والشــفافية وإشــراك المجتمــع المدنــي.

ــة الصــادر عــن  ــل الرقاب ــل دلي ــة بضــرورة تفعي ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــى هــذه الملاحظــات، أوصــى دي ــاءً عل بن
مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، وإلــزام المجلــس بتطبيقــه تطبيقــاً منهجيــاً لتعزيــز الرقابــة القائمــة علــى المخاطــر، 

وتحســن الأداء المؤسســي، ودعــم النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في قطــاع الميــاه.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمســاءلة المجتمعيــة، فــا تظهــر مؤشــرات واضحــة علــى وجــود مســاءلة مجتمعيــة منظمــة أو 
ممنهجــة عــن أعمــال المجلــس35. ويعكــس هــذا الغيــاب محدوديــة إشــراك المجتمــع المدنــي ومســتخدمي الميــاه في تقييم 
أداء المجلــس أو مســاءلته عــن قراراتــه، مــا يضعــف أحــد الأركان الأساســية لمنظومــة الحوكمــة، ويحــد مــن شــفافية 
العمــل التنظيمــي في قطــاع يمــس بشــكل مباشــر حقــوق المواطنــن والمصلحــة العامــة. فوفقــاً للمبــدأ العاشــر مــن 

31 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.
32 مقابلة مع السيد محمد خليفة، هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2026/03/02.

33 مقابلة مع السيد رياض الديسي، المدير المالي والإداري في مجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.
34 مقابلة مع السيد ثلجي شومان، ديوان الرقابة المالية والإدارية، بتاريخ 2026/01/28.

35 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.  
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مبــادئ حوكمــة الميــاه الصــادرة عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة OECD, 2015( 36(، يعُــد إشــراك جميــع 
أصحــاب المصلحــة في عمليــات اتخــاذ القــرار والمســاءلة عنصــراً جوهريــاً لضمــان الكفــاءة، والشــفافية، والمســاءلة، 
إذ إنّ غيــاب هــذه الآليــات يــؤدي إلــى ضعــف الرقابــة المجتمعيــة وزيــادة مخاطــر تضــارب المصالــح وســوء الإدارة.

وفيمــا يخــص آليــات التعامــل مــع الشــكاوى والاعتراضــات، يعتمــد المجلــس إجــراءات إداريــة تتمثــل في تســجيل 
الشــكوى لــدى المجلــس، وتحويلهــا إلــى الموظــف المختــص، والتواصــل مــع مقــدم الخدمــة المعنــي لإحاطتــه بمضمــون 
الشــكوى، والعمــل علــى الوصــول إلــى حــل أو تســوية للموضــوع. كمــا تتعــدد قنــوات اســتقبال الشــكاوى لتشــمل 
ــك وجــود  ــى ذل ــس37، ويضُــاف إل ــر المجل ــى مق ــة، والحضــور الشــخصي إل ــة، والإذاعــات المحلي الوســائل الإلكتروني
ــاً  نظــام مكتــوب للشــكاوى ينظــم هــذه الإجــراءات ويحــدد مســارات التعامــل معهــا، وهــو مــا يشــكّل إطــاراً تنظيمي
مهمــاً لتعزيــز الشــفافية والانضبــاط المؤسســي. ويشــير هــذا الواقــع إلــى توفــر نظــام مؤسســي منظــم لإدارة الشــكاوى 
ــز الشــفافية والمســاءلة، مــع  ــة داعمــة لتعزي ــاح، ويشــكّل قاعــدة تنظيمي ــاءة والانفت ــة مــن الكف ــع بدرجــة مقبول يتمت

قابليــة للتطويــر نحــو مســتويات أعلــى مــن الفاعليــة المؤسســية.

وفيمــا يتعلــق بالتقاريــر، يصُــدر مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه تقاريــر ســنوية ماليــة وإداريــة ترُفــع إلــى مجلــس الــوزراء، 
وتخضــع التقاريــر لمســتويات متعــددة مــن التدقيــق والمســاءلة، تشــمل مجلــس الإدارة، وديــوان الرقابة الماليــة والإدارية، 
ووزارة الماليــة، إضافــة إلــى مجلــس الــوزراء. ويعُــد هــذا المســار الرقابــي مؤشــراً إيجابيــاً علــى وجــود مســاءلة 

مؤسســية ضمــن الإطــار الحكومــي، ويعكــس خضــوع أعمــال المجلــس لمنظومــة رقابيــة رســمية متعــددة المســتويات.

وفيمــا يتعلــق بوجــود قضايــا فســاد، لا تتوفــر معطيــات تشــير إلــى تســجيل أيٍّ منهــا في إطــار عمــل المجلــس، كمــا لــم 
ــرِ هيئــة مكافحــة الفســاد أو نيابــة جرائــم الفســاد أيّ تحقيقــات، ولــم تصــدر أحــكام جزائيــة عــن محكمــة جرائــم  تُْ
الفســاد بحــق المجلــس أو العاملــن فيــه. ويعكــس هــذا الواقــع غيــاب مؤشــرات الفســاد المكتشــف، دون أن يغُنــي عــن 

ضــرورة تعزيــز أنظمــة الوقايــة وإدارة مخاطــر الفســاد علــى نحــوٍ منهجــي.

أمــا بخصــوص الطعــن في قــرارات المجلــس أمــام القضــاء، فلــم تسُــجل حــالات طعــن قضائــي بقراراتــه، ويعُــزى ذلــك 
إلــى طبيعــة دور المجلــس الــذي يعُــد في جوهــره جهــة تنظيميــة رقابيــة لا تنفيذيــة، إذ تتركــز صلاحياتــه علــى التنظيــم 
والإشــراف ووضــع الأطــر والمعاييــر، لا علــى التنفيــذ المباشــر38. ومــع ذلــك، فــإنّ غيــاب الطعــون القضائيــة لا يعُــد 
بحــد ذاتــه مؤشــراً كافيــاً علــى ســامة القــرارات، بقــدر مــا يســتدعي تعزيــز وضــوح الإجــراءات وشــفافية القــرار 

التنظيمــي بمــا يضمــن قابليــة المســاءلة القانونيــة عنــد الاقتضــاء.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يتبــن أنّ منظومــة الرقابــة والتدقيــق علــى أعمــال مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، والمســاءلة عنهــا، 
تتســم بوجــود أطــر رقابيــة رســمية متعــددة لــم تسُــفر عــن كشــف حــالات فســاد، إلّ أنّهــا تعانــي محدوديــة المســاءلة 
المجتمعيــة، وضعــف توثيــق بعــض الإجــراءات، والحاجــة إلــى تعزيــز التكامــل المؤسســي وإدارة مخاطــر الفســاد، بمــا 

ينســجم مــع متطلبــات الحوكمــة الرشــيدة وأهــداف هــذا التقريــر.

OECD. (2015). OECD principles on water governance. OECD Publishing. https://www.oecd.org/re� 36
gional/oecd-principles-on-water-governance.htm

37 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.  
38 مقابلة مع السيد محمد حميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، بتاريخ 2026/01/21.
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الاستخلاصات والتوصيات:

الاستخلاصات:
ــا  ــات المســاءلة عنه ــاه وآلي ــم قطــاع المي ــس تنظي ــع الاســتقلالية والنزاهــة والشــفافية في عمــل مجل ــم واق ــدّ تقيي يعُ
ــادئ الحوكمــة الرشــيدة، ولا ســيما في  ــم للقطــاع بمب ــزام الإطــار المؤسســي الحاك مدخــاً أساســياً لفهــم مــدى الت
ضــوء الــدور الحســاس الــذي يضطلــع بــه المجلــس في تنظيــم مــورد حيــوي يرتبــط بالأمــن المائــي والعدالــة الاجتماعيــة 
والمصلحــة العامــة. ويأتــي هــذا القســم اســتناداً إلــى نتائــج التحليــل المؤسســي والتشــريعي والتطبيقــي للمحــاور 
الأربعــة المتمثلــة في الاســتقلالية والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة، بهــدف اســتخلاص أبــرز الملاحظــات الجوهريــة، 
وتحديــد مواطــن القــوة والقصــور، وصياغــة توصيــات عمليــة قابلــة للتنفيــذ تســهم في تعزيــز النزاهــة والفاعليــة في 

عمــل المجلــس.

تظُهــر النتائــج أنّ مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه يتمتــع بإطــار قانونــي واضــح يقــر لــه بالاســتقلالية القانونيــة والإداريــة 
والماليــة، ويمنحــه صلاحيــات تنظيميــة ورقابيــة مباشــرة تمكّنــه مــن أداء دوره وفــق مــا حــدده المشــرّع. وقــد انعكســت 
هــذه الاســتقلالية بشــكل عــام في ممارســة المجلــس مهامــه التنظيميــة والفنيــة دون تدخــل مباشــر في أعمالــه اليوميــة، 
ــاه، ضمــن اختصــاص  ــى التعرفــة وأســعار المي ــى رأســها المصادقــة عل ــات الســيادية، وعل ــاء بعــض الصلاحي مــع بق
مجلــس الــوزراء، وبمــا لا يمــس جوهــر الــدور التنظيمــي للمجلــس. غيــر أنّ الاســتقلالية الماليــة الفعليــة مــا تــزال في 
مرحلــة انتقاليــة نتيجــة الاعتمــاد شــبه الكامــل علــى التمويــل الخارجــي، مــا يفــرض تحديــات علــى اســتدامة عمــل 
المجلــس، علــى الرغــم مــن وجــود توجــه قانونــي ومؤسســي واضــح نحــو تنويــع مصــادر الإيــرادات وتعزيــز الاســتقلالية 

الماليــة بــدءاً مــن الســنوات القادمــة.

ــز  ــى صعيــد النزاهــة، يتبــن أنّ المجلــس يســتند إلــى إطــار تشــريعي وتنظيمــي يوفــر متطلبــات أساســية لتعزي وعل
ــة  ــرارات الذم ــح، وتقــديم إق ــع تضــارب المصال ــات، ومن ــم التعيين ــق بتنظي ــا يتعل النزاهــة المؤسســية، ولا ســيما فيم
ــة  ــة ســلوك، وسياســات للإبــاغ عــن الفســاد. وتشــكل هــذه العناصــر مجتمعــة قاعــدة وقائي ــة، ووجــود مدون المالي
مهمــة في ضــوء حساســية القــرارات التنظيميــة التــي يتخذهــا المجلــس. إلّ أنّ فاعليــة هــذا الإطــار تبقــى محــدودة 
بغيــاب أدوات منهجيــة لإدارة مخاطــر الفســاد، وضعــف البرامــج التوعويــة الداخليــة المتخصصــة، وعــدم وجــود 
تعليمــات تفصيليــة خاصــة ببعــض الجوانــب الســلوكية، مثــل تلقــي الهدايــا، مــا يقلــل قــدرة المجلــس علــى الانتقــال مــن 

ــال الشــكلي إلــى إدارة اســتباقية للمخاطــر الأخلاقيــة. الامتث

أمــا في مجــال الشــفافية والنشــر والإفصــاح، فتشــير الاســتخلاصات إلــى وجــود فجــوة واضحــة بــن الإطــار القانونــي 
ومتطلبــات الحوكمــة الرشــيدة مــن جهــة، والممارســة الفعليــة مــن جهــة أخــرى. فعلــى الرغــم مــن توفــر موقــع إلكتروني 
فاعــل يتيــح الوصــول إلــى قاعــدة بيانــات فنيــة وماليــة وإحصائيــة، إلّ أنّ المجلــس لا ينشــر قراراتــه التنظيميــة، ولا 
يتيــح تقاريــره الماليــة الســنوية أو موازنتــه للجمهــور، ويقتصــر الإفصــاح غالبــاً علــى التــداول الداخلــي مــع الجهــات 
الرســمية. كمــا أنّ غيــاب سياســة مكتوبــة للانفتــاح والتواصــل مــع الجمهــور يحــد مــن الشــفافية الاســتباقية، ويضعف 

دور الإفصــاح كأداة لتعزيــز الثقــة العامــة والمســاءلة المجتمعيــة في قطــاع يمــس الحقــوق الأساســية للمواطنــن.

وفيمــا يتعلــق بالرقابــة والمســاءلة، يتضــح أنّ المجلــس يخضــع لمنظومــة مســاءلة ورقابــة رســمية متعــددة المســتويات، 
تشــمل الرقابــة الداخليــة والخارجيــة، ولــم تســفر هــذه الرقابــة حتــى الآن عــن كشــف حــالات فســاد أو تلاعــب مالــي 
ــة  ــه لا يعكــس بالضــرورة كفاي ــزام بالإجــراءات، إلّ أنّ ــث الالت ــاً مــن حي ــد هــذا الأمــر مؤشــراً إيجابي أو إداري. ويعُ
ــى رصــد المخاطــر المؤسســية رصــداً اســتباقياً. كمــا يبــرز غيــاب المســاءلة  ــة مــن حيــث قدرتهــا عل منظومــة الرقاب
المجتمعيــة المنظمــة كأحــد أبــرز مواطــن الضعــف في منظومــة الحوكمــة، إلــى جانــب محدوديــة توثيــق إجــراءات 
التعامــل مــع الشــكاوى، والحاجــة إلــى تعزيــز التكامــل المؤسســي وتوحيــد قواعــد البيانــات، كمــا أشــار إلــى ذلــك ديــوان 

الرقابــة الماليــة والإداريــة.
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وعليــه، يمكــن الاســتخلاص أنّ مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه قطــع شــوطاً مهمــاً في بنــاء إطــار قانونــي ومؤسســي داعــم 
للاســتقلالية والنزاهــة، إلّ أنّ ترجمــة هــذا الإطــار إلــى ممارســات حوكميــة متقدمــة مــا تــزال تواجــه تحديــات تتعلــق 
بالاســتدامة الماليــة، وشــفافية القــرار التنظيمــي، وإدارة مخاطــر الفســاد، وتوســيع نطــاق المســاءلة ليشــمل المجتمــع 
وأصحــاب المصلحــة. ويشــكل التعامــل المنهجــي مــع هــذه التحديــات مدخــاً أساســياً لتعزيــز الحوكمــة الرشــيدة في 
قطــاع الميــاه، وتحســن فاعليــة الــدور التنظيمــي للمجلــس، بمــا ينســجم مــع مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمســاءلة 

التــي يســتند إليهــا هــذا التقريــر.

مصفوفة تقييم الحوكمة في عمل مجلس تنظيم قطاع المياه
يأتــي تقييــم الحوكمــة في عمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه في إطــار الســعي إلــى تعزيــز كفــاءة إدارة قطــاع حيــوي 
يمــسّ بصــورة مباشــرة الحقــوق الأساســية للمواطنــن والمصلحــة العامــة. ويعُــد هــذا التقييــم أداة تحليليــة تهــدف 
إلــى تســليط الضــوء علــى مــدى انســجام ممارســات المجلــس مــع المبــادئ الأساســية للحوكمــة الرشــيدة، بمــا يشــمل 
الاســتقلالية، والنزاهــة، والشــفافية، والمســاءلة، وفاعليــة الــدور التنظيمــي، تمهيــدًا لتقــديم قــراءة شــاملة تســهم في 

دعــم تطويــر الأداء المؤسســي وتعزيــز الثقــة بــدور المجلــس في تنظيــم قطــاع الميــاه.

أبرز الملاحظات الحوكمية وصف الوضع القائم التقييم 
العام المؤشر محور 

الحوكمة

الاستقلالية مقررة تشريعياً 
بوضوح

يتمتع المجلس بالشخصية 
الاعتبارية والاستقلال المالي 

والإداري بنص القانون
مرتفع الاستقلالية القانونية الاستقلالية

مخاطر استدامة مالية إلى 
حين إدماج الإيرادات الذاتية

موازنة مستقلة لكنها تعتمد 
كلياً على التمويل الخارجي 

حتى 2025
متوسط الاستقلالية المالية

وضوح نسبي في إدارة الموارد 
البشرية

نظام إداري ومالي خاص 
بالمجلس مرتفع الاستقلالية الإدارية

مركزية القرار تحدّ من 
الاستقلال الفعلي

التعيين بقرارات سيادية وفق 
شروط الكفاءة متوسط آليات التعيين النزاهة

الاعتماد على مدونة السلوك 
فقط )2018(

حظر قانوني قائم دون 
سياسة مستقلة متوسط منع تضارب المصالح

أداة وقائية إيجابية مدونة معتمدة ومطبقة مرتفع مدونة السلوك
يعزز الشفافية المالية التزام بتقديم الإقرارات مرتفع إقرارات الذمة المالية

الاعتماد على النظام العام 
فقط

لا توجد تعليمات داخلية 
خاصة منخفض تلقي الهدايا

الحاجة لتعزيز حماية المبلغين سياسة إبلاغ معتمدة متوسط الإبلاغ عن الفساد

فجوة وقائية مؤثرة لا توجد منهجية لقياس 
المخاطر منخفض إدارة مخاطر الفساد

يحد من علنية القرار لا يتم نشر القرارات 
التنظيمية منخفض نشر القرارات الشفافية
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تطور إيجابي منشورة عبر الموقع 
الإلكتروني متوسط نشر التقارير الإدارية

إفصاح غير منتظم سابقاً تم النشر بعد التوصية متوسط نشر التقارير المالية
افصاح غير منتظم سابقاً تم النشر بعد التوصية متوسط نشر الموازنة

عنصر قوة قاعدة بيانات فنية ومالية 
متاحة مرتفع الموقع الإلكتروني

تعدد رقابي إيجابي خضوع لرقابة متعددة 
الجهات مرتفع المساءلة الرسمية المساءلة

ضعف إشراك المجتمع المدني غياب آليات منظمة منخفض المساءلة المجتمعية

مستوى توثيق ومتابعة مقبول استقبال شكاوى مع وجود 
نظام مكتوب متوسط نظام الشكاوى

خلل جوهري في الضبط 
الداخلي

وحدة موجودة شكلياً دون 
تقارير منخفض الرقابة الداخلية الرقابة

رقابة متعددة المستويات ديوان الرقابة، مدقق 
خارجي، جهات مانحة مرتفع الرقابة الخارجية

فجوة رقابية جغرافية ضعف الزيارات الميدانية منخفض الرقابة الميدانية
تكامل دون إطار تشريعي 

واضح تفاهمات مكتوبة قائمة متوسط التنسيق مع سلطة 
المياه

العلاقات 
المؤسسية

تعدد المرجعيات تداخل نسبي بين الجهات متوسط وضوح الصلاحيات
غياب قاعدة بيانات وطنية عدم تطابق البيانات منخفض تبادل البيانات

المصدر: من إعداد الباحث بناء على المقابلات المنفذة وتحليل القوانين والتعليمات ذات العلاقة

يســتند هــذا التقييــم إلــى تحليــل الإطــار القانونــي الناظــم لعمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، وملاحظــات ديــوان «	
ــة، وآراء الجهــات ذات العلاقــة، والمقابــات، ومراجعــة الوثائــق الرســمية، وذلــك وفــق  ــة والإداري ــة المالي الرقاب

مؤشــرات النزاهــة والحوكمــة المعتمــدة في تقاريــر ائتــاف أمــان.

تم اعتمــاد سُــلمّ تقييــم وصفــي ثلاثــي المســتويات لقيــاس مســتوى التــزام مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه بمبــادئ «	
الحوكمــة، وذلــك اســتناداً إلــى تحليــل تكاملــي يجمــع بــن الإطــار القانونــي الناظــم، والترتيبــات المؤسســية 
المعتمــدة، ومســتوى التطبيــق العملــي الفعلــي. ويشُــير التقييــم المرتفــع إلــى توفــر أســاس قانونــي واضــح، مدعــوم 
بسياســات وإجــراءات مؤسســية فاعلــة، وتطبيــق منتظــم وقابــل للتحقــق. أمــا التقييــم المتوســط فيعكــس وجــود 
نصــوص أو ترتيبــات تنظيميــة مــع تطبيــق جزئــي أو غيــر منتظــم، أو دون أدوات تنفيــذ مكتملــة. في حــن يــدل 
التقييــم المنخفــض علــى غيــاب الإطــار التنظيمــي أو ضعــف التطبيــق العملــي، أو اقتصــاره علــى ممارســات غيــر 
موثقــة أو غيــر معلنــة. ويهــدف هــذا الســلم إلــى تقــديم قــراءة موضوعيــة ومقارنــة لمســتوى الحوكمــة، وتحديــد 

فجــوات التحســن علــى نحــو يدعــم تطويــر السياســات وتعزيــز المســاءلة المؤسســية.
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التوصيات:
اســتناداً إلــى نتائــج تحليــل واقــع الاســتقلالية، والنزاهــة، والشــفافية، والرقابــة والمســاءلة في عمــل مجلــس تنظيــم 

قطــاع الميــاه، يوصــي التقريــر بمــا يلــي:

أولًا: على المستوى التشريعي والمؤسسي:
يوصــي التقريــر بإجــراء مراجعــة تشــريعية محــددة للإطــار القانونــي المنظــم لقطــاع الميــاه في فلســطين، بهــدف إزالــة 
حــالات التداخــل العملــي بــن الصلاحيــات الممنوحــة لــكل مــن ســلطة الميــاه الفلســطينية ومجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه 
والهيئــات المحليــة ومرافــق الميــاه الإقليميــة. وتشــمل هــذه المراجعــة إدخــال تعديــات توضيحيــة علــى القــرار بقانــون 
رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن الميــاه وقانــون الهيئــات المحليــة الفلســطيني رقــم )1( لســنة 1997 بمــا يحــدد تحديــداً 

: قاطعاً

	1 الجهة المختصة حصرياً بتنظيم القطاع واعتماد تعرفة خدمات المياه..

	2 الحــدود الفاصلــة بــن دور ســلطة الميــاه في رســم السياســات وإدارة المــوارد المائيــة ودور مجلــس تنظيــم قطــاع .
الميــاه في التنظيــم والرقابــة.

	3 دور الهيئات المحلية ومرافق المياه الإقليمية باعتبارها جهات تشغيلية مزودة للخدمة..

كمــا يوصــي التقريــر بتســريع اســتكمال التحــوّل المؤسســي نحــو مرافــق الميــاه الإقليميــة وفــق نظــام إنشــاء مرافــق 
ــة تقــديم الخدمــة، والحــد مــن  ــة وترخيصهــا رقــم )17( لســنة 2021، بمــا يســهم في توحيــد مرجعي ــاه الإقليمي المي

ــاه. ــة الحوكمــة في قطــاع المي ــز فاعلي ــة المؤسســية، وتعزي الازدواجي

يوصــي التقريــر أيضــاً بتعزيــز الإطــار التشــريعي والمؤسســي الناظــم لعمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، مــن خــال 
منــح المجلــس صفــة الضبــط القضائــي لتمكينــه مــن إنفــاذ قراراتــه التنظيميــة وتعزيــز فاعليــة رقابتــه علــى مقدمــي 
خدمــات الميــاه. كمــا يوصــي بإلــزام الهيئــات المحليــة ومرافــق الميــاه الإقليميــة بالامتثــال للتعرفــة المعتمــدة أصــولاً، بمــا 

يضمــن توحيــد السياســات التســعيرية ومنــع الاجتهــادات الموازيــة.

وفي الســياق ذاتــه، يوصــي التقريــر بتطويــر آليــات التنســيق المؤسســي بــن المجلــس وكل مــن ســلطة الميــاه الفلســطينية 
ووزارة الحكــم المحلــي الفلســطينية، عبــر إطــار تنســيقي رســمي ودائــم يحــد مــن تداخــل الصلاحيــات ويعــزز تكامــل 
ــر نشــر  ــة عب ــز الشــفافية القطاعي ــة. كمــا يوصــي بتعزي ــة والتنفيذي الأدوار بــن المســتويات السياســاتية والتنظيمي
المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بقطــاع الميــاه بانتظــام، مــع تحديــد جهــة مرجعيــة واضحــة، بحيــث يتولــى مجلــس 
الــوزراء الفلســطيني تحديــد الجهــة المســؤولة عــن إدارة هــذه البيانــات ونشــرها، بمــا يضمــن توحيــد المرجعيــة 

المعلوماتيــة وتحســن جــودة الإفصــاح ودعــم اتخــاذ القــرار المبنــي علــى الأدلــة.

ثانياً: على مستوى النزاهة والوقاية من الفساد
ــاه،  ــر بتبنــي منهجيــة مؤسســية مكتوبــة لإدارة مخاطــر الفســاد في أعمــال مجلــس تنظيــم قطــاع المي يوصــي التقري
تقــوم علــى تحديــد مجــالات الخطــورة المرتبطــة بعمليــات منــح التراخيــص، وتنظيــم تعرفــة خدمــات الميــاه، واتخــاذ 
القــرارات التنظيميــة، وربطهــا بإجــراءات وقائيــة ورقابيــة واضحــة، بمــا يعــزز التحــول من المعالجــة اللاحقة للمخاطر 
إلــى الوقايــة الاســتباقية. كمــا يوصــي باســتكمال الإطــار التنظيمــي لمنــع تضــارب المصالــح مــن خــال إعــداد تعليمــات 
داخليــة تفصيليــة تنظــم تلقــي أعضــاء المجلــس وموظفيــه الهدايــا والمنافــع، بمــا ينســجم مــع طبيعــة الــدور التنظيمــي 

للمجلــس ويعــزز الحيــاد المؤسســي في اتخــاذ القــرار.
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وفي الســياق ذاتــه، يوصــي التقريــر بتعزيــز بنــاء القــدرات المؤسســية عبــر تنفيــذ برامــج تدريبيــة دوريــة ومتخصصــة 
في أخلاقيــات الوظيفــة العامــة وإدارة مخاطــر الفســاد، بمــا يرســخ ثقافــة نزاهــة مؤسســية مســتدامة تتجــاوز 
الامتثــال الشــكلي للتشــريعات، اتســاقاً مــع المبــادئ الــواردة في قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم )1( لســنة 

ــة المنبثقــة عــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. 2005 والالتزامــات الدولي

ثالثاً: على مستوى الشفافية والنشر والإفصاح
يوصــي التقريــر باعتمــاد سياســة مؤسســية مكتوبــة للنشــر والإفصــاح لــدى مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، تلُــزم 
المجلــس بنشــر القــرارات التنظيميــة الجوهريــة، والتقاريــر الســنوية الإداريــة والماليــة، والموازنــة الســنوية عبــر موقعــه 
الإلكترونــي الرســمي، بمــا يعــزز مبــدأ العلنيــة والشــفافية ويُكّــن الجمهــور وأصحــاب المصلحــة مــن الاطــاع علــى 
ــة  ــوى الموقــع الإلكترونــي ليشــمل الوثائــق والمعلومــات التنظيمي ــر محت أســس العمــل التنظيمــي. كمــا يوصــي بتطوي
الأساســية ذات الصلــة بعمــل المجلــس، بمــا ينســجم مــع مبــادئ الحــق في الحصــول علــى المعلومــات ويسُــهم في تســهيل 

الوصــول إليهــا وتعزيــز المســاءلة المؤسســية.

رابعاً: على مستوى المساءلة والرقابة
يوصــي التقريــر بتعزيــز المســاءلة المجتمعيــة مــن خــال تطويــر آليــات تشــاور منتظمــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، 
وجمعيــات مســتخدمي الميــاه، وممثلــي المســتفيدين، حيــال السياســات التنظيميــة العامــة والتعرفــة وجــودة الخدمــات، 
بمــا يكُمــل منظومــة المســاءلة الرســمية. كمــا يوصــي بإعــداد نظــام شــكاوى مكتــوب ومعلــن يحــدد بوضــوح إجــراءات 
التقــديم وآجــال المعالجــة وآليــات المتابعــة والاعتــراض، بمــا يعــزز الشــفافية وقابليــة التقييــم. ويوصــي التقريــر 
كذلــك بتعزيــز فاعليــة الرقابــة والتدقيــق عبــر تبنــي مقاربــة قائمــة علــى المخاطــر، وتحســن التنســيق بــن الجهــات 
الرقابيــة، والإســراع في إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة موحــدة لقطــاع الميــاه، لمعالجــة التبايــن في البيانــات وتحســن 

جــودة القــرارات التنظيميــة.

خامساً: على مستوى الاستدامة المالية
يوصــي التقريــر بوضــع خطــة ماليــة متوســطة الأجــل تدعــم الانتقــال التدريجــي مــن الاعتمــاد علــى التمويــل الخارجي 
ــة  إلــى نمــوذج تمويــل ذاتــي مســتدام، مــن خــال إدمــاج إيــرادات رســوم التراخيــص وبــدل الخدمــات ضمــن موازن

المجلــس، بمــا يعــزز اســتقلاليته الماليــة الفعليــة واســتدامة عملــه.
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المصادر والمراجع:

أولًا: القوانين والقرارات
قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004، العدد الثالث والخمسون، الوقائع الفلسطينية.«	

قانون رقم )1( لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية، العدد العشرون، الوقائع الفلسطينية.«	

قرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن المياه، العدد )108(، رام الله، الوقائع الفلسطينية.«	

قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2019 بتعديــل القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن الميــاه، رام الله، العــدد «	
)159(، الوقائع الفلســطينية.

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لســنة 2016 بشــأن النظــام الإداري لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، رام الله، الوقائــع «	
الفلسطينية.

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2016 بشــأن النظــام المالــي لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، رام الله، الوقائــع «	
الفلسطينية.

	»OECD. (2015). OECD principles on water governance. OECD Publishing. https://www.oecd.org/cfe/
regionaldevelopment/OECD-Principles-on-Water-Governance-en.pdf

ثانياً: التقارير المنشورة:
التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية للأعوام 2026-2020.«	

التقارير السنوية لأداء مجلس تنظيم قطاع المياه للأعوام 2020–2024.«	

تقارير مراقبة الأداء السنوي لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين للأعوام 2020–2024.«	

التقرير المالي السنوي لمجلس تنظيم قطاع المياه لعام 2024.«	

سلطة المياه الفلسطينية. )2025(. الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في فلسطين 2027-2025.«	

ثالثاً: المواقع الإلكترونية:
	»./https://www.wsrc.ps الموقع الإلكتروني لمجلس تنظيم قطاع المياه

	».https://www.pwa.ps/ar الموقع الإلكتروني لسلطة المياه الفلسطينية

	».https://www.saacb.ps/ar/IndexAr.aspx الموقع الإلكتروني لديوان الرقابة المالية والإدارية

	»/https://www.pacc.ps الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
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رابعاً: المقابلات الفردية: 

التاريخالمسمى الوظيفيالاسمالرقم

2026/01/11محامٍ مزاول مختص بالهيئات المحليةالأستاذ موسى طنبور 1
2026/01/18مدير دائرة المياه، بلدية نابلس المهندس أنس البرق 2
2026/01/18مهندسة في دائرة المياه، بلدية نابلس المهندسة أريج كتانة 3
2026/01/21المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياهالمهندس محمد سعيد الحميدي 4
2026/01/21المدير المالي والإداري لمجلس تنظيم قطاع المياه الأستاذ رياض الديسي 5
2026/01/21مدير دائرة الهندسة والإنشاءات، بلدية البيرة المهندس يوسف البابا 6
2026/01/21رئيس قسم الصرف الصحي، بلدية البيرة المهندسة آمنة حمايل 7
2026/01/22مختص في الشؤون المالية أ.د. عبد الناصر نور 8
2026/01/26مدير دائرة، هيئة مكافحة الفسادالأستاذ محمد خليفة 9
2026/01/28مدير دائرة خدمات المشتركين، سلطة المياه الأستاذ عماد عبده 10

قائــم بأعمــال مديــر عــام الإدارة العامــة لقطــاع الأستاذ مجدي الميتاني 11
2026/01/28البنيــة التحيــة، ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة

الأستاذ ثلجي شومان 12
رئيــس قســم التدقيــق والرقابــة الماليــة في الإدارة 
الرقابــة  ديــوان  التحتيــة،  البنيــة  لقطــاع  العامــة 

والإداريــة  الماليــة 
2026/01/28

الوكيــل المســاعد لشــؤون الهيئــات المحليــة في وزارة الأستاذ خالد شتية 13
2026/02/03الحكــم المحلــي
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الملحق )1(: مؤشرات التحليل 

أ واقع الاستقلالية والفاعلية في عمل مجلس تنظيم قطاع المياه	.

	1 مدى تمتع المجلس بالاستقلالية القانونية والمالية والإدارية في ممارسة أعماله..

	2 آليات تعيين رئيس وأعضاء المجلس وموظفيه وإنهاء مهامهم..

	3 مدى وجود نظام إداري ومالي للمجلس..

	4 مدى توفر موازنة مستقلة للمجلس..

	5 دور المجلس في منح التراخيص وتنظيم التعرفة والرقابة على مرافق المياه الإقليمية..

	6 دور المجلس في إصدار التعليمات والفصل في الخلافات بين مرافق المياه الإقليمية والمستهلكين..

ب بيئة النزاهة في عمل مجلس تنظيم قطاع المياه	.

	1 آليات تعيين رئيس وأعضاء المجلس وموظفيه..

	2 مدى توفر سياسة لمنع تضارب المصالح لأعضاء المجلس وموظفيه..

	3 مدى وجود مدونة سلوك خاصة بأعضاء المجلس وموظفيه..

	4 مدى تقديم إقرارات الذمة المالية لأعضاء المجلس وموظفيه..

	5 وجود نظام أو تعليمات لتلقي الهدايا ومدى التزام أعضاء المجلس وموظفيه بها..

	6 توفر آليات الإبلاغ عن حالات الفساد وحماية الشهود والمبلغين في إطار أعمال المجلس..

	7 مدى وجود برامج لرفع وعي العاملين في المجلس بأسباب الفساد وأشكاله وطرق مكافحته..

	8 مدى وجود آليات لقياس مخاطر الفساد التي تحيط بأعمال المجلس وقراراته..

ج سياسة النشر والإفصاح والعلنية في عمل مجلس تنظيم قطاع المياه	.

	1 هل يتمّ نشر القرارات الصادرة عن المجلس والإدارة التنفيذية له؟.

	2 هــل يصــدر المجلــس أيّ نــوع مــن التقاريــر عــن أعمالــه وأنشــطته: الســنوية والدوريــة، الماليــة والإداريــة؟ ولمــن .
يتــمّ تقديمهــا؟ ومــا مــدى وجــود متابعــة وتدقيــق ومســاءلة بنــاءً عليهــا؟

	3 هل توجد للمجلس موازنة خاصة به؟ وهل هي منشورة، وأين؟.

	4 هــل توجــد لــدى المجلــس سياســة خاصــة للانفتــاح والتواصــل مــع الجمهــور؟ ومــا هــي آليــات تنفيــذ تلــك .
السياســة؟

	5 هــل يوجــد للمجلــس موقــع إلكترونــي فاعــل؟ وهــل يجســد سياســة الحــق في الحصــول علــى المعلومــات بيســر .
وســهولة للمســتفيدين مــن عمــل المجلــس؟

	6 ما هي الآليات المتبعة فيما يتعلق بتعيين موظفي المجلس، وتأمين مشتريات المجلس؟.
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د آليات الرقابة والمساءلة والتدقيق على أعمال مجلس تنظيم قطاع المياه	.

	1 مــا هــي أنــواع الرقابــة والتدقيــق الداخلــي علــى أعمــال المجلــس؟ هــل هــي فاعلــة؟ هــل كشــفت عــن حــالات .
فســاد؟ مــا التفاصيــل المتعلقــة بهــا؟

	2 ــة؟ هــل . ــس؟ هــل هــي فاعل ــا المجل ــي يخضــع له ــق الخارجــي الت ــة والمســاءلة والتدقي ــواع الرقاب ــا هــي أن م
كشــفت عــن حــالات فســاد أو تلاعــب؟

	3 هل توجد مساءلة مجتمعية على أعمال المجلس؟ ما هي أشكالها؟ وكيف تّمت؟.

	4 مــا هــي آليــات التعامــل مــع الشــكاوى والاعتراضــات التــي تقــدم للمجلــس؟ هــل يوجــد صنــدوق شــكاوى أو .
خــط مفتــوح أو نظــام إلكترونــي للشــكاوى؟ كيــف يتــمّ التعامــل مــع الشــكاوى التــي تقــدم للمجلــس عمليــا؟ً

	5 هل تّم التدقيق على المجلس من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ وما هي نتائج ذلك التدقيق؟.

	6 هــل توجــد قضايــا فســاد تّم ارتكابهــا في إطــار المجلــس؟ وهــل تّم التحقيــق فيهــا مــن قبــل هيئــة مكافحــة .
الفســاد ونيابــة جرائــم الفســاد؟ وهــل صــدرت فيهــا أحــكام جزائيــة عــن محكمــة جرائــم الفســاد؟

	7 هــل يتــمّ الطعــن بقــرارات المجلــس أمــام القضــاء؟ ومــا مــدى التــزام المجلــس بتنفيــذ القــرارات التــي يصدرهــا .
القضاء؟
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الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

المؤسسة الفلسطينية المعتمدة من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام 2006، تأسس في العام 2000 
من مجموعة من المؤسسات الأهلية الفاعلة في مجال الديمقراطية والحكم الصالح وحقوق الإنسان، سعياً 

لتحقيق رؤيته نحو »مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد«.

يسعى الائتلاف حاليّاً إلى خلق وقيادة حراك مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفساد، والإسهام في إنتاج 
ونقل وتوطين المعرفة بالفساد ومكافحته على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. يحرص ائتلاف أمان على 
القيام بدوره الرقابي Watchdog على النظام الوطني للنزاهة بالتركيز على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور 
مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام في الرقابة والمساءلة وخلق بيئة محصنة ومساهمة في الكشف عن 

جرائم الفساد والحد من انتشاره.


